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مكانة عقد التسییر في السوق



كلمــــــة شكر

یشرفنا أن نتوجھ بخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذتنا 

على تكرمھا بالإشراف على مذكرتنا "الكاھنةإرزیل"الفاضلة 

وتقدیم التوجیھات والنصائح التي كان لھا أثر في إنجاز ھذا العمل 

كما نتقدم بالشكر الجزیل لجمیع أساتذتنا الأفاضل، حیث اسِتفدنا 

.من علمھم طیلة سنوات تكویننا



إھــــــــــــــــــــداء

:نھدي ثمرة جھدنا

إلى الوالدین الغالیین والحنونین حفظھما الله وأطال الله في 

.عمرھما

.إلى الإخوة والأخوات أزادھم الله علما وفھما

.إلى كل العائلة كبیرا وصغیرا

.إلى كل الزمیلات والزملاء

إلى كل من قدم لنا النصح وید العون لإنجاز ھذا العمل البحثي

.ةزدیھیة، فری
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لقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى تغییر مفهوم الإستثمارات الدولیة، خاصة 

إعادة النظر في العلاقة التي تربط بین الدول النامیة والمستثمرین الأجانب، إذ تبین عدم 

مشكل المعرفة الفنیة إذ أن مشكل الدول لا یتمثل :فعالیة الاستثمارات التقلیدیة لسببین هما

العقود التقلیدیة ستثمارات الخسائر إلى جانب ذلك عجزالأموال وإمكانیة تعرض الافي نقص

لا تتلاءم مع طبیعة التحولات الإقتصادیة هاعن أداء دورها في المجال الإقتصادي، حیث أن

المختلفة وإتسام المعاملات بالتعقید، كل ذلك فرض إیجاد صیغ تعامل جدیدة وحدیثة تسمى 

ومن بینها نجد عقد التسییر الذي یعتبر من العقود الحدیثة الذي ظهر نتیجة بعقود الأعمال، 

عجز العقود الكلاسیكیة كعقد العمل وعقد المقاولة وعقد الوكالة في مسایرة مجال الأعمال 

إلى جانب المشاریع الكبرى التي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، حیث أن مجال 

.تغیر دائما وفقا للتطور العلمي والتكنولوجيالأعمال مجال متشعب وواسع ی

ظهر عقد التسییر لمواجهة ظروف اقتصادیة وتحقیق أهداف معینة، جعلته ینفرد 

بأحكام تبین ذاتیته ، إذ بموجب العقد یتم تحویل التسییر مع الاحتفاظ بالملكیة وفي ذلك یقوم 

ث یجعل المؤسسة تندمج المسیر بمختلف الأعمال لحساب المالك ولكن بصفة مستقلة، حی

في شبكته، وهذا ما یسمى بخوصصة التسییر الذي یقوم على احتفاظ الدولة بالملكیة مع 

.إسناد تسییر المؤسسة للقطاع الخاص

یعتبر هذا العقد من أهم التقنیات العقدیة في تطویر المؤسسات الاقتصادیة، ضف 

یؤدي إلى تطویر اقتصادیات الدول فهو من جهةإلى ذلك الأهمیة البالغة التي یتمتع بها، 

المختلفة نتیجة لعجزها، ونقص خبرتها في تسییر مؤسساتها وفق الإستراتیجیة الحالیة 

ت الإقتصادیة المتطورة على تحقیق للأسواق الإقتصادیة، ومن جهة أخرى یساعد المؤسسا

.ت وتحقیق الأرباحالمردودیة المالیة والفعالیة الاقتصادیة وكذا تحقیق التطور والاستثمارا

المؤسسة التي يفعقد التسییر هو ذلك العقد الذي یتم بین طرفین، الطرف الأول ه

تعرف صعوبات في مواجهة المنافسة وركودا اقتصادیا بسبب افتقارها إلى التقنیات الحدیثة 
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والتكنولوجیة، فتلجأ إلى الطرف الثاني الذي یدعى المسیر والذي یتمتع بشهرته في مجال 

عین بالإضافة إلى إمتلاكه لمواهب التسییر والتقنیات الفنیة، فیحل المسیر محل المؤسسة م

.في جمیع الأعمال

والاتجاه نحو عقد التسییر ما هو إلا تكریس لمبادئ اقتصاد السوق وإعطاء القطاع 

.الخاص دور مهم في الحیاة الاقتصادیة وهذا بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة

التجربة الجزائریة في مجال عقد التسییر فقد تبنت السلطات الجزائریة، منذ أما عن

تبني نهایة الثمانینات سلسلة من الإصلاحات الاقتصادیة بادر من خلالها المشرع الجزائري 

.هذا العقد من حیث إدراجه في القانون المدني

ة والكفاءة الضروریة حیث تسمح هذه التقنیة التعاقدیة بإكتساب الطرف الوطني للخبر 

.للنهوض بالمؤسسات الاقتصادیة مستقبلا دون الحاجة إلى التعاقد مع متعاملین أجانب

ومع بدایة التسعینات، أصبح الاتجاه نحو اقتصاد السوق، اختیارا مؤكدا، مما یفرض 

وهذا یعني بلوغ مستوى على المؤسسة الاقتصادیة بلوغ هدف جدید وهو القدرة على المنافسة 

من الأداء في ظل محیط تنافسي قد تتواجد فیه مؤسسات محلیة وأجنبیة تستعمل أسالیب 

.بداعتنافسیة مغایرة ترتكز أساسا عل الجودة والإ

، سنة هامة في بدایة الإصلاحات الاقتصادیة في مجال 1989فقد اعتبرت سنة 

یهدف النص على خاصة ما یتعلق بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة،عقود الاعمالاستغلال

إلى تحقیق استقلالیة في تسییر أموال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، )عقد التسییر(العقد 

بد من إبقاء نوع من فلالكن لا یمكن الحدیث عن الإستقلالیة التامة للمؤسسات العمومیة

ؤسسة السیطرة من طرف الدولة وذلك بوضع نظام قانوني یحكم العلاقة التي تنشأ بین الم

العمومیة والمتعاملین الخواص، حتى لا تفقد الدولة سیطرتها على المؤسسة، ومن جهة أخرى 
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الوضعیة الاقتصادیة غیر ملائمة حتى تترك المؤسسة تتعاقد وفق قواعد قانون الأعمال، 

.وذلك بسبب نقص أو انعدام تجربة المؤسسات في مجال الأعمال

عقد التسییر من أهم الأسالیب الحدیثة لتفعیل وتطویر وتنظیم أنبالتالي إذا سلمنا 

فإلى أي مدى یمكن أن یؤدي دوره في تلبیة المؤسسة الاقتصادیة خاصة والسوق عامة، 

ات المؤسسات الاقتصادیة من التكنولوجیا والمعرفة؟یحاج



:ولالفصل الأ 

.تدخل عقد التسییر لتلبیة معطیات السوق
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لقد أصبحت العقود التجاریة البسیطة لا تتلاءم مع طبیعة التحوّلات الاقتصادیة، التي 

الاقتصادي، لذا تم خلق آلیات للتعامل بین المتعاملین لصاحبها إنسحاب الدولة من الحق

"عقود الأعمال"المختلفة، أطلق علیها الإقتصادیین أقل ما یقال عنها أنها تلبي إحتیاجاتهم

من أبرزها عقد التسییر الذي وجد لغرض مواكبة التطوّر التكنولوجي والعلمي لتلبیة حاجیات 

.السوق وتحقیق أهداف المنافسة المتمثلة في تحقیق المردودیة والفعالیة الإقتصادیة

)المبحث الأول(التسییر بالنظر إلى أهمیة هذه التقنیة لابدّ من تحدید المقصود بعقد 

).المبحث الثاني(ومدى تدخله في مجال السوق 
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:المبحث الأول

.مفهوم عقد التسییر

إنّ فكرة عقد التسییر ظهرت لأوّل مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال النقل 

تها الشركات الكبرى فعرف،بالسكك الحدیدیة، ثم بدأت هذه التقنیة بالإنتشار عبر دول العالم

التي أصبحت تعتمد علیها في تسییرها لمؤسساتها الإقتصادیة وحتى دول العالم الثالث التي 

.أصبحت تأخذ بها من أجل تسییر مؤسساتها الإقتصادیة

مختلف خصوصیاته في واستنباطلذلك نبدأ بتعریف عقد التسییر في المطلب الأوّل، 

المطلب الثاني



.تدخل عقد التسییر لتلبیة معطیات السّوق:الأولالفصل

8

:المطلب الأول

.التسییردتعریف عق

على المستوى القانوني كثیرا نجدهاعقد التسییر كغیره من العقود الإقتصادیة التي

فلابدّ من معالجته ودراسته حوّلات لمواكبة إحتیاجات الأفراد،بسبب ما یعرفه من إشكالات وت

).الفرع الثاني(إلى حین تكریسه في الإطار القانوني )الفرع الأول(من الناحیة الفقهیة 

:الفرع الأول

.التعریف الفقهي لعقد التسییر

بین المدرسة الأمریكیة من جهة  القائمیتجسد التعریف الفقهي لعقد التسییر في النزاع

والمدرسة الفرنسیة من جهة أخرى، ومن خلال هذا تم تطویر عدة أفكار ومبادئ یقوم علیها 

.مفهوم عقد التسییر، ممّا أدى إلى صعوبة تحدید تعریف جامع له

:المدرسة الأمریكیة-1

والمرتكز على روح التسییر التكتیكي المجسد عملیا «:عرّف عقد التسییر على أنهت

والذكاء في إطار أخذ القرارات الحاسمة للمؤسسة مع الأخذ بعین الاعتبار محیطها الابتكار

.1»الاقتصادي

من خلال هذا التعریف فالمدرسة الأمریكیة ركزت في تعریفها لعقد التسییر على 

بعین الاعتبار استخدام العقلانیة والتقنیة في مختلف العناصر المكوّنة للمؤسسة، مع الأخذ

البیئة الاقتصادیة المتواجدة فیها المؤسسة والعوامل الخارجیة المؤثرة فیها، وهذا ما سار علیه 

.H"الأستاذ  Fayol" حیث عرّف عقد التسییر بتركیزه على میزة التسییر والخصائص التي

.2یحملها

:المدرسة الفرنسیة-2

1- MEZAACHE ALI، Les aspects théoriques des concepts de « gestion » et de « management » des
entreprises، Revue de l’école nationale d’administration IDARA، N° 20، 2001، P 141.
2-MEZAACHE ALI ، Op.cit، p 142.
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Philippe"قوا إلى عقد التسییر نجد الفقیه رواد المدرسة الفرنسیة الذین تطرّ من

Merle" والأستاذ"Jeantin Michel."

":Merle"الفقیه تعریف -أ

أین كانت الشركات الأمریكیة 1975عقد التسییر سنة "Merle"درس الفقیه 

المتخصصة في تسییر واِستغلال الفنادق عبر العالم تتعاقد مع الشركات الفرنسیة 

العقد الذي یبرم بین الشركة «:فندقة وكان تعریفه لعقد التسییر بأنهالمتخصصة في ال

الفرنسیة ومجموعة أجنبیة متخصصة في تنظیم واِستغلال الفنادق عبر العالم، ویكون 

الفندق، وتعتبر المجموعة الأجنبیة مسیر عام أو عمیل للشركة الهدف هو إستغلال

نیة اقبة أو اِستغلال المؤسسة ویكون في الفرنسیة یقوم بإحداث تغیرات أو تسییر أو مر 

وما نفهمه من خلال، 1»الأطراف المتعاقدة أن تصبح عضوا في المؤسسة الأجنبیة

:التعریف هو أنّ 

 معیّن تحمل خبرة فنیة وكفاءة تقنیة في المسیر هو شركة متخصصة في نشاط

المجال الذي تعمل فیه الشركة، ومن خلال عقد التسییر تنتقل هذه المعرفة الفنیة من 

لمهامه عن طریق إجراء المسیر المسیر إلى الشركة وذلك من خلال ممارسة

یشترط عقد وتعدیلات في الشركة المستقبلیة والحلول محلها في التعاقد والتنظیم

التسییر أن یكون المسیر ذو معرفة علمیة وفنیة وتقنیة وذو شهرة عالمیة في مجال 

معین من أجل تمكین المؤسسة من مواكبة التطورات التي تعرفها الأسواق 

.الاقتصادیة

 تتعاقد الشركة الفرنسیة مع مجموعة أجنبیة متخصصة قصد الإستفادة من خبراتها

ق الشركة المسیرة في نقلها إلى عاتزامات على اتها التي تعتبر إلتكفاءاتها وقدر 

:الشركة الفرنسیة قصد إدماجها في شبكتها لتصبح عضوا فیها، كما نلاحظ أیضا

1 - MERLE PHILIPPE، « Contrat de management et organisation des pouvoirs dans la société
anonyme »، recueil Dalloz، Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation général Dalloz، Paris،
1975، pp 245- 248.
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صر المسیر في شركة أجنبیة بذلك إستبعاد المستثمر الوطني وكان لابدّ على هذا ح

حیث قد یكون للمسیّر ،التعریف عدم حصر المتعاقد في الطرف الأجنبي فقط

.1الوطني أهلیات مناسبة قد لا تتوفر لدى الطرف الأجنبي

 حصر عقد التسییر في مجال الفندقة ممّا ضیق في مجاله كونه یمكن أن یمس

.2الكثیر من المجالات الإقتصادیة غیر السیاحیة والفندقیة

Jeantin"تعریف الأستاذ -ب Michel":

وفي تلك الفترة ظهرت تطبیقات كثیرة لعقد التسییر في 1989درس عقد التسییر في 

تحمل كفاءة وشهرة في مجالات معینة، وعرّف لمجالات، وبرزت عدة أطراف وطنیة شتى ا

ة لمباني وتجهیزات لعقد الذي بموجبه تعهد شركة مالكذلك ا«:الأستاذ عقد التسییر بأنّه

الذي تعمل فیه المؤسسة والتي تحوز المؤسسة، التسییر إلى شركة متخصصة في النشاط 

.3»على قدر كبیر من المعرفة الفنیة والتقنیة

Jeantin"نجد أن الأستاذ  Michel" لم یشترط في المسیر أن یكون أجنبیا، مما فتح

.المجال أمام الشركات الوطنیة

الطرف المسیر فهو إعتمد على معیار المعرفة الفنیة والتقنیة الحدیثة التي یتمتع بها

سواء كان وطنیا أو أجنبیا ولم یحصر عقد التسییر في مجال معین بل ترك المجال مفتوح 

".Merle"الفقیهعكسوهذا على 

:الفرع الثاني

.عقد التسییر ھو ذو طابع دولي ومن أجل تدویلھ لابدّ من وجود طرف أجنبي"Merle"الفقیھ سبح-1
، فكان 1975الذي درس فیھ ھذا الأخیر، سنة الزمانية یعود إلى الإطار عقد التسییر في مجال الفندق"Merle"حصر الفقیھ -2

.منتشرا في مجال الفندقة فقط
3 - JEANTIN MICHEL، « Contrat de gestion»، Juris-classeur، Commercial، Contrat- distribution،
Fascicule 450، 1989، p 02- 14.
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.التعریف القانوني لعقد التسییر

تم تقنین عقد التسییر في التشریعات المقارنة حتى في الدول التي ظهر فیها وهي لم ی

الولایات المتحدة الأمریكیة ویعتبر أیضا عقدا غیر مسمى في الدول الأوروبیة التي إنتشر 

فیها خاصة فرنسا واِنجلترا، وفي تونس والمغرب إضافة على عدم نص قوانینها على 

.1ضا نصوصا متعلقة بعقد التسییرخوصصة التسییر، فلا نجد أی

وغیاب تقنین خاص بعقد التسییر لا یعني عدم وجود نظام قانوني یخضع له 

فیدفع ذلك إلى الرجوع إلى القواعد العامة، وإذا كان عقد التسییر یهتم بالنشاطات المتعاقدین، 

یة والتي تحكم المنظمة للمعاملات الإقتصادلرجوع إلى الأحكامالاقتصادیة فإنه لابدّ من ا

إعتبر عقد التسییر من العقود المسماة الجزائريإلاّ أن المشرع.2مختلف عقود الأعمال

فیفري 07المؤرّخ في 01-89حیث تم إدراجه في التقنین المدني الجزائري بموجب القانون 

، وذلك في"العقود الواردة على العمل"وذلك ضمن الباب التاسع الذي یحمل عنوان .1989

.3"عقد التسییر"إطار الفصل الأوّل المكرر تحت تسمیة 

العقد الذي یلتزم عقد التسییر هو «:وجاء التعریف في المادة الأولى كما یلي

تمتع بشهرة معترف بها یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة إقتصادیة أو بموجبه متعامل ی

ولحسابها مقابل أجر شركة مختلطة الإقتصاد بتسییر كلّ أملاكها أو بعضها بإسمها

فیضفي علیها علامتها حسب مقاییسه ومعاییره، ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة 

.»بالترویج والبیع

التسییر هو ذلك الإتفاق بین الطرفین، المؤسسة العمومیة فعقدمن خلال هذا النص، 

ي النشاط الذي مسیّر یتمتع بشهرة معترف بها فو الإقتصادیة أو الشركة مختلطة الإقتصاد،

المؤسسة العامة ذات الطابع الإقتصادي، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في أیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة-1
.67، ص 2009، )تیزي وزو(، جامعة مولود معمري العلوم،تخصص القانون  ،كلیة الحقوق 

في إختیار عدم وضع مختلف الدول إطار قانوني لعقد التسییر یعود إلى تكریس مبدأ حریة التعاقد وحریة المتعاملین الإقتصادیین-2
.القواعد التي تحكم العقد والتي تتلاءم مع طبیعتھ ومراعاة قواعد النظام العام التي تحمي المعاملات الإقتصادیة

المتضمن ,1989فبرایر07المؤرخ في 89_01المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر26المؤرخ في 75_58الامر رقم -3
,1989افریل 08المؤرخة في 06رسمیة عدد الجریدة ال,للقانون المدني 
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تعمل فیه المؤسسة یلتزم هذا الأخیر مقابل أجر بإدخال المؤسسة في شبكاته باستعمال 

.1معاییره ومقاییسه المختلفة

العدید من ملامح عقد ف المشرع الجزائري، یمكن إستنباطمن خلال إستقراء تعری

:التسییر في منظوره مع المقارنة بالتعاریف الفقهیة السالفة

المشرع الجزائري لم یحصر المسیر في مستثمر وطني أو أجنبي وهذا ما یضفي على عقد -

، لكن رغم ذلك ففي "Jeantin"ب إلیه الأستاذ أو تدویله وهذا ما ذهانیة توطینهالتسییر إمك

أغلب الأحیان الطرف المسیر یكون أجنبي وهذا لإحتكاره على المعرفة الفنیة، وتحكمه في 

.بالمؤسسة عكس الطرف الوطنيللنهوضلازمة التكنولوجیا ال

اشترط المشرع الجزائري تمتع الطرف المسیر بشهرة معترف بها في المجال المطلوب كما -

.تطرّقت التعاریف الفقهیة السالفة إلى ذلك أیضا

لم یقید المشرع الجزائري عقد التسییر في مجال محدد بل فتح المجال أمام المؤسسات -

في تعریفه "Jeantin"الطابع الإقتصادي والمختلطة، وهذا ما ذهب إلیه الأستاذ العامة ذات 

.لعقد التسییر

التسییر وذلك بتسخیر قدراته الفنیة والتقنیة شركةقیام المسیّر بإدماج المؤسسة في شبكة-

وكفاءاته في تسییر المؤسسة في سبیل النهوض بها من ركودها الإقتصادي وتحدیثها 

، لكن الواقع العملي "Merle"الفقیه لمسایرة ومواجهة المنافسین وهذا ما ذهب إلیهتكنولوجیا

یبیّن أن المسیر لا یخوّل المعرفة بصفة كاملة إلى المؤسسة فإنه یحاول قدر المستطاع 

إخفاء تقنیات من أجل الحفاظ على تبعیة المؤسسة لهذه المعرفة، وهذا رغم تقدیمه للأعمال 

.یة للمالكوالتقاریر الدور 

ع الجزائري حصر المؤسسة محلّ العقد في المؤسسة لكن من جهة أخرى نجد أن المشر -

العمومیة الإقتصادیة أو الشركة المختلطة، فإنّه في حالة إبرام شركة خاصة عقد التسییر مع 

.67أیت منصور كمال، مرجع سابق، ص -1
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، لذا كان على المشرع أن یسیر في خطى الفقه 1أي طرف فإننا لا نكون بصدد عقد التسییر

.لم یحدد نوع الطرف محلّ العقدالذي 

01-89وإذا نظرنا من زاویة أخرى فنجد أن الإطار الزمني الذي صدر فیه القانون 

كانت فیه المؤسسات العمومیة تتخبط في الركود الإقتصادي إضافة إلى التحوّل السیاسي 

دى بالمشرع الإقتصادي من الإشتراكیة إلى اللیبرالیة وكذا قلة الشركات الخاصة وهذا ما أ

.الإهتمام بالشركات العمومیة ذات الطابع الإقتصادي

:المطلب الثاني

.خصوصیات عقد التسییر

الملكیة الإقتصادیة المتمثلة في سلطة التسییر آلیة من خلالها یتم إسنادیعتبر عقد 

تسییر الموارد البشریة والمادیة للمؤسسة على نحو یؤدي بها إلى النهوض بركودها 

صادي وتهیئتها لمواكبة المنافسة الخارجیة، بذلك عقد التسییر كباقي العقود الأخرى الإقت

یتمیّز بمجموعة من الخصائص التي قد نتناولها في دراسة معظم العقود، كونه عقد رضائي 

لكن ما یهمنا هي تلك الخصوصیات التي تمیزه عن .هو عقد دولياوملزم للجانبین، كم

، ثم )الفرع الأول(سوف نتعرف على ذلك بالتطرق إلى تكییفه القانوني باقي العقود الأخرى، و 

).الفرع الثاني(تمییزه عن العقود المشابهة له 

:الفرع الأول

.التكییف القانوني لعقد التسییر

في الأوّل تم التفكیر في إدماج عقد التسییر ضمن أحكام العقود التقلیدیة، إذ إعتبر

عقد وكالة تجاریة على أساس أنّه عقد تمثیلي، لكن مساس هذا العقد بالإستقلالیة التي یتمتع 

.بها المسیر، جعل الباحثین یعتبرونه عقد مقاولة لإتسام هذا الأخیر بالإستقلالیة في العمل

أیت منصور كمال، الطبیعة القانونیة لعقد المناجمنت في القانون الجزائري، أعمال الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورھا -1
.46، ص 2012، )بجایة(میرة، جامعة عبد الرحمن،كلیة الحقوقفي تطویر الإقتصاد الجزائري
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اردة على العقود الو "والمشرع الجزائري نظم هذه العقود في التقنین المدني تحت عنوان 

.1أیضا من نفس الفئةونجد عقد التسییر"العمل

ه بأنه إلاّ أنه یتمتع بأحكام خاصة به، فیرفض تكییفه بأنه عقد وكالة تجاریة ولا تكییف

.قانونیة مستقلة خاصة بهعقد مقاولة إنّما له ذاتیة

.عقد التسییر لیس عقد وكالة تجاریة:أولاً 

التسییر عقد وكالة تجاریة، ذلك بتوفر نقاط التوافق رغم محاولة الباحثون اعتبار عقد

بینهما لاسیما بإسم ولحساب المؤسسة والاعتبار الشخصي في العقد، إلاّ أن هناك عنصرین 

:یبینان عدم تكییفه بأنه عقد وكالة تجاریة وهما

).1(الاستقلال في التسییر -

).2(وقیام المسیر بأعمال مادیة-

:المسیر في أعمالهإستقلالیة-1

على خلاف الوضع في عقد الوكالة التي یتضمن إلتزام الوكیل بتنفیذ عمله وفق 

تعلیمات الموكّل دون أن یتجاوز الحدود المرسومة وإذا إستلزم تجاوز هذه الحدود وجب علیه 

.2إخطار الموكل سالفا

تحوّل الأملاك موجب عقد التسییرفجوهر عقد التسییر هو الاستقلالیة في التسییر ب

فهذا ،ر من طرف شخص یتمتع بشهرة معترف بها في المجال الذي تعمل فیه المؤسسةلتسی

الشخص یتمتع بمعارف فنیة، وإلتزامه في العقد یكمن في توظیف هذه المعارف في المؤسسة 

محلّ العقد حتى تحقق التطوّر ویجعل المؤسسة تندمج ضمن شبكة التسییر وحتى یتحقق 

.48، ص مرجع سابقأیت منصور كمال، -1
89_01بالقانون رقم معدل و متممتضمن القانون المدني،ی1975مبر سبت26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 575المادة -2

,1989یل افر08المؤرخة في 06الجریدة الرسمیة عدد ,المتضمن للقانون المدني ,1989افریل 07المؤرخ في 
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أن تمنح إستقلالیة للقیام بأعماله التي هي مناسبة لتحقق تطویر الذمة المالیة، فلا ذلك لابدّ 

.1نتصوّر تحقیق المسیر لهذا الهدف إذا تدخلت عوائق تجعله لا یقوم بالأعمال المناسبة

:قیام المسیر بأعمال مادیة-2

المالك من التسییر وتحویل ذلك إلى المسیّر یستدعي هذا القیام بكافة إنّ إنسحاب

.الأعمال التي من شأنها أن تضمن حسن الاستغلال وتطویر المؤسسة

، فیقوم بكافة الأعمال 2فالمسیر یقوم بأعمال الإدارة، وأعمال التصرّف وأعمال الحفظ

د الوكالة أین یلتزم الوكیل مهما كانت طبیعتها المهم هو تطور المؤسسة على خلاف عق

القیام بأعمال لحساب الموكّل لكن الأعمال التي یقوم بها هي أعمال قانونیة، فالمسیر ملزم 

.3بأن یتخذ كافة الأعمال التي من شأنها تطویر المؤسسة وهو الهدف من عقد التسییر

.عقد التسییر لیس عقد مقاولة:ثانیًا

فیذ مهامه أي الإلتزام بتعلیمات الموكل جعل الباحثین إنّ عدم استقلالیة الوكیل في تن

في عقد التسییر ینظرون إلى عقد آخر یتمتع فیه الشخص الذي یقوم بعمل لحساب الغیر 

بالإستقلالیة حتى یكیف عقد التسییر بهذا العقد، والعقد الذي یضمن ذلك هو عقد المقاولة 

.4مقاول في أداء عمله لحساب الغیرحیث أنّ جوهر هذا الأخیر یتمثل في إستقلالیة ال

لكن هناك عنصرین یجعلان عقد التسییر یتمیّز عن عقد المقاولة ولا یمكن بذلك 

ل حیث یقوم المسیّر بأعمال فهناك إختلاف من حیث طبیعة العمتكییفه بأنّه عقد مقاولة،

.كةقانونیة وهناك اِختلاف من حیث التمثیل، فالتسییر یكون باسم المؤسسة المال

:قیام المسیر بأعمال قانونیة-1

.49أیت منصور كمال، مرجع سابق، ص -1
یوسفي حنان، بوشامة مریم، التكییف القانوني لعقد المناجمنت في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، -2

.30، ص 2013، )بجایة(تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن میرة 
.50-49، مرجع سابق، ص ص منصور كمالأیت -3
، جامعة ،كلیة الحقوقحداد غانیة، سعدون كاھنة، عقد المقاولة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام، فرع قانون الأعمال-4

.9، ص 2013، )تیزي وزو(مولود معمري 
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طبیعة عقد التسییر تفرض على المسیّر القیام بكافة الأعمال التي من شأنها أن تحقق 

تطویر الذمة المالیة محلّ العقد ومع إنسحاب المالك من التسییر، یفرض على المسیر القیام

بكافة الأعمال القانونیة من بیع السلع والخدمات، وإبرام عقود التأمین، وهذا ما یجعل العقد 

.1یتفق مع عقد الوكالة ویختلف عن عقد المقاولة الذي یقتصر فقط على الأعمال المادیة

:التسییر بإسم المؤسسة المالكة-2

المالكة، بذلك یعد من خلال تعریف التسییر نجد أن التسییر یكون بإسم المؤسسة 

مثل المؤسسة للقیام بمختلف التصرفات، على خلاف د التسییر عقد تمثیلي أي المسیر یعق

المقاول الذي یقوم بتصرفات بإسمه هو، بذلك تنصرف آثار أعماله إلیه هو ولا یتحمل ربّ 

.2العمل المسؤولیة

بأعمال التسییر لكن یرى بعض الباحثین في موضوع عقد التسییر بأنّ المسیّر یقوم 

بإسمه ولیس بإسم المؤسسة محلّ العقد، وبذلك هو الذي یظهر في علاقاته مع الغیر، رغم 

، وهذا الرأي یجعل من عقد التسییر عقد غیر أن التسییر یكون لحساب الشركة المالكة

، ما جعل هؤلاء الباحثین یعتبرون عقد التسییر بأنه عقد مقاولة، واعتبار أنّ التسییر 3تمثیلي

یكون بإسم ولحساب المؤسسة لأنّه سوف یحقق لها رواجا ویجعلها إقتصادیة، وهذا یلعب 

ة في وسط الأعمال وتحقق بذلك مدّة عقد التسییر، حیث تكون معروفدورا مهما بعد إنتهاء 

.یحقق للأملاك قیمة إقتصادیةالشهرة وكلّ هذا 

إن فشل المحاولات المختلفة في تكییف عقد التسییر بأنّه عقد من العقود الكلاسیكیة 

السابقة الذكر لا یبین إلاّ استقلالیته وتمیزه بطبیعة خاصة یختلف عن سائر العقود 

.المعروفة

ل العناصر التكییف القانوني الخاص لعقد التسییر وذلك من خلادیلهذا یمكن تحد

:التالیة

.15، ص سابقمرجع،غانیة سعدون كاھنةحداد -1
.، مرجع سابق58-75من المر رقم 565المادة -2
.172ایت منصور كمال،مرجع سابق،ص -3.
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التقلیدیة یعد عقد التسییر من عقود الأعمال، حیث أنّ عدم فعالیة الإستثمارات.1

وكون العقود التجاریة البسیطة لا تتلاءم مع طبیعة التحوّلات الاقتصادیة، فهذا 

فرض إیجاد صیغ تعامل جدیدة وحدیثة تسمى بعقود الأعمال التي تتلاءم 

ومختلف التحوّلات الاقتصادیة، وبتنوّع الصیغ التعاقدیة وإختلاف الأهداف ظهرت 

ال، وكلّ عقد یتسم بخصائص تبین ذاتیته عدة عقود لتخدم وتواجه مجال الأعم

تجعله یختلف عن العقود الأخرى، لكنها خاضعة لمجموعة من القواعد وهي 

.1قواعد قانون الأعمال

ذاتیة عقد التسییر، فظهور عقد التسییر لمواجهة ظروف إقتصادیة معینة  .2

عنصر وتحقیق أهداف معینة جعلته ینفرد بأحكام تبیّن ذاتیته، ویتمثل ذلك في 

الإستقلالیة في التسییر إذ یتم تحویل التسییر مع الإحتفاظ بالملكیة، وفي ذلك 

یقوم المسیر بمختلف الأعمال لحساب المالك لكن بصفة مستقلة، وهذا من أجل 

.ضمان قیام المسیر بتطویر المؤسسة على أحسن وجه

:الفرع الثاني

.تمییز عقد التسییر عن العقود المتشابهة

ه مع بعض هكثیرا ما یختلط عقد التسییر ببعض العقود المماثلة له، سواءا في تشاب

أو في الجانب المدني )أوّلا(عقود نقل التكنولوجیا ونذكر منها عقد تسلیم المفتاح في الید 

).ثالثا(وكذا الجانب الإداري للعقود، فهناك عقد الإمتیاز )ثانیا(للعقود كعقد الإیجار 

.عقد التسییر عن عقد المفتاح في الیدتمییز:أولا

المقاول (عقد المفتاح في الید هو عقد یلتزم بمقتضاه الطرف المورد للتكنولوجیا 

مع صناعي تحمّل مسؤولیة إنجاز مصنع أو مجوحده كان أو مجموعة شركات، ب)نبيالأج

171كمال ایت منصور مرجع سابق ص -1
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الوطني یكلف ، أي أن الطرف 1في حالة تشغیل وتسلیمه إلى المشتري مستورد التكنولوجیا

.طرف أجنبي لتجهیز مصنع ما ویقدمه له في حالة قابلة للعمل

:أوجه التشابه-1

یتشابه العقدین في عدّة نقاط، فنلاحظ أنّ المسیّر في عقد التسییر غالبا ما یكون 

في عقد المفتاح في الید، فالمورد یكون طرفا أجنبیا أیضا، كما طرف أجنبي ونفس الشيء

الصنع تكون لنسبة لعقد المفتاح في الید طریقةمسیر والمورد ذو خبرة، فبایكون كل من ال

بواسطة شركة متخصصة في الأعمال الهندسیة أو بواسطة مشروع آخر یملك التكنولوجیا 

العقدین یعتبران وسیلة لإكتساب التكنولوجیا والسیطرة علیها، ولهما أهمیة المطلوبة، وكلا

.2الفنیة ونقل التكنولوجیالتبادل المعلومات والمعرفة 

في عقد التسییر، تعتبر هذه الأخیرة من إلتزاماته وكذلك فكرة التسییر، فالمسیر

الرئیسیة في العلاقة العقدیة، كما یقوم مورد التكنولوجیا في عقد المفتاح في الید بضمان 

ة إبرام عقد ، كما یتشابه العقدین من حیث طریقة الإبرام، فطریق3تسییر المنشأة الصناعیة

المفتاح في الید، والمتمثلة في طلب العروض أو الدعوى للمنافسة تعتبر الطریقة الأساسیة 

.، وهذا ما یحدث أیضا في إبرام عقد التسییر4في التشریع الوطني لإبرام مثل هذه العقود

:أوجه الإختلاف-2

د بین عقد التسییر وعقد المفتاح في الید، فمسؤولیة مورّ أیضا بعض الإختلافاتهناك

مع جاهز للتشغیل وصالح لتحقیق النتائج المتفق علیها  وذلك التكنولوجیا تكمن في إقامة مج

یكون بقیام المورد بإعداد مجموعة الخدمات والمعدات اللازمة لعملیة بناء المشروع  وكذلك 

.5ان تنسیق هذه الأمورنقل طریقة استخدام هذه المعدّات وضم

.108-107، ص 1996صلاح الدین جمال الدین، عقود الدولة لنقل التكنولوجیا، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
سعدي، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، نصیرة بوجمعة-2

.76-75ن، ص .س.د
.29معاشو عمار، النظام القانوني لعقود المفتاح في الید بالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د س ن، ص -3
.42، ص نفسھمعاشو عمار، مرجع -4
.79، 78، 76، ص نفسھنصیرة بوجمعة سعدي، مرجع -5
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غیر أنّ المسیر في عقد التسییر یكون دوره مركزا على تسییر الإدارة لتحقیق النتائج 

المرجوة فقط، كما نلاحظ أن هناك اختلاف من حیث الإلتزامات، فیلتزم المورد منذ مرحلة 

العتاد التصامیم له، بالإضافة إلى ذلك یلتزم بتوریدتوقیع العقد بتصوّر المشروع ووضع 

الخاص ببناء المصنع وتركیبه ثم تجربة المصنع أمام المشتري، ولا تنتهي إلتزاماته إلاّ بعد 

، في حین یكون المسیر أقل إلتزاما حیث یقوم بتطویر الملك 1التسلیم النهائي للمشروع

المسیّر وذلك عن طریق بذل عنایة في تسییر الإدارة والحرص على إضفاء شهرته على 

.الملك

.تمییز عقد التسییر عن عقد الإیجار:ثانیا

والمستأجر، ویقوم )مالك المال(عقد الإیجار هو ذلك العقد المبرم بین المؤجّر 

، لذا فقد یتشابه مع عقد 2بموجبه المستأجر بالإنتفاع بالمال لمدة محددة مقابل دفع أجرة

.)2(، كما قد یختلف عنه)1(التسییر

:أوجه التشابه-1

عقد التسییر وعقد الإیجار یتفقان في أنّ كلاهما یضمن بقاء الملكیة في ید إنّ كلا 

المؤجّر بالنسبة لعقد الإیجار وید المالك في عقد التسییر، وكذا فكرة المقابل الذي یعتبر من 

العناصر الأساسیة التي یقوم علیها كلا العقدین، فالمالك في عقد التسییر یتلقى نسبة الأرباح 

.لاستغلالونسبة من ا

أما بالنسبة للمالك في عقد الإیجار فهو یتلقى مبلغ الإیجار مقابل إستفادة المستأجر 

.3من العین المؤجرّة

:أوجه الإختلاف-2

.64معاشو عمار، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 467المادة -2
الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، البیع، التأمین، الإیجار، دراسة مقارنة، منشروات-3

.952، ص 2001



.تدخل عقد التسییر لتلبیة معطیات السّوق:الأولالفصل

20

المصلحة یختل في العقدین، ففي عقد التسییر یقوم المسیر بالتسییر إنّ معیار

لمصلحة مالك المال، وذلك مقابل مال یتلقاه نتیجة التسییر على عكس عقد الإیجار أین 

الخاص، وأیضا في عقد التسییر المسیر هو هیقوم المستأجر بإستغلال العین المؤجرة لصالح

التسییر على عكس المستأجر في عقد الإیجار، فهو الذي یتلقى أموال من المالك نتیجة

الذي یقوم بدفع المبالغ المالیة للمالك مقابل إستفادته من العین المؤجرة، وكذلك نجد المقابل 

المالي في عقد التسییر یعتبر مبالغ مالیة ضخمة وعادة ما تكون بالعملة الصعبة على 

.العملة الصعبة، فهي مبالغ زهیدة ولا تدفع بعكس عقد الإیجار

.تمییز عقد التسییر عن عقد الإمتیاز:ثالثاً

الإمتیاز من العقود الإداریة التي تكون الإدارة أحد أطرافه ویتمثل مضمون هذا عقد

عام أو خاص بإدارة أو تشغیل أو اِستغلال العقد في أن الإدارة تقوم بتكلیف شخص إعتباري

ل یقوم بدفعها ، وذلك عن طریق عمّال وأموامرفق معیّن قصد أداء خدمة ذات منفعة عمومیة

صاحب الإمتیاز وعلى مسؤولیته في مقابل رسوم یدفعها المنتفعون من خدمات هذا المرفق 

نه عقد متشابه لعقد التسییر مع تحمله مخاطر المشروع واِكتساب ما ینتج من أموال، فنجد أ

من حیث كونه وجه من أوجه التسییر للمرفق العام، لذا سوف نستخلص بعض أوجه التشابه 

.والإختلاف بینهما

:أوجه التشابه-1

یتشابه العقدین في كون أنّ كلا من المسیر في عقد التسییر والمسیر في عقد 

للدولة، كما أنه في عقد الإمتیاز یمكن أن الإمتیاز یقومان بتسییر أموال مؤسسة تابعة وملك 

طرف أجنبي، وهذا ما نجده في عقد التسییر، ومن جانب القیمة یكون صاحب الإمتیاز

المالیة التي یتلقاها المسیر في عقد التسییر فإنّ نسبة منها منبعها الأرباح، وهو نفس الشيء 

.1المشروعبالنسبة لصاحب الإمتیاز الذي یكتسب الأرباح الناجمة عن 

ثر التحولات الاقتصادیة ي الجزائر، الملتقى الوطني حول أبن شعلال الحمید، عقد الإمتیاز كآلیة لخوصصة تسییر المرفق العام ف-1
.65، ص 2011جامعة جیجل، كلیة الحقوق،على المنظومة القانونیة الوطنیة،
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:أوجه الإختلاف-2

:یختلف عقد التسییر عن عقد الإمتیاز من عدة نواحي

 فمن حیث الأطراف المتعاقدة، فعقد الإمتیاز طرفه الرئیسي هو الإدارة وتتمثل في

عقد التسییر التي تكون المؤسسة طرفا فیه عكس، على 1هیئة عمومیة تابعة للدولة

.وهي ذو طابع تجاري ولیس هیئات إداریة

صدر الأموال یكون تحت مصدر الأموال، فدائما في إطار عقد الإمتیاز مومن حیث

ق صاحب الإمتیاز، أي یقوم بتسییر أمواله الخاصة به، على عكس المسیر في عات

.ابعة للغیرعقد التسییر فإنه یقوم بتسییر أموال ت

 من حیث الأرباح، فإنّ في عقد الإمتیاز نجد صاحب الإمتیاز یتلقى رسوم مقابل

، في حین أن المسیر 2المشروعمنیجني ما ینتج من أرباحالخدمات التي یقدمها أي 

في عقد التسییر یتلقى أجرة مسبقا، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح ونسبة من 

.الاستغلال

ة المخاطر، ففي عقد الإمتیاز تبعیة المخاطر تقع على صاحب یعومن حیث تب

فتبعیة ،الإمتیاز التي تنتج من استغلال المشروع على عكس ما هو في عقد التسییر

.المخاطر على الطرف الوطني

.68، ص نفسھالمرجع بن شعلال الحمید -1
.68المرجع نفسھ، ص -2
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:المبحث الثاني

.لسوقاعقد التسییر فيماستخدا

أمام التغیرات والمعطیات الجدیدة التي یعرفها الاقتصاد العالمي والتحدیات التي 

العدید من الدول إلى تغییر سیاساتها وأنظمتها الاقتصادیة، متخذة في اضطرت یطرحها،

ذلك أدوات وآلیات تقوم على قواعد السوق، تفتح المجال أمام المبادرة الخاصة إلى جانب 

.قطاع الدولة

باعتباره عونا اقتصادیا لابد أن  یساهم في الخاص وهذا ما یعني مشاركة القطاع 

یر المؤسسات، للإندماج أكثر في الأسواق الدولیة خاصة مع دخول التنمیة الاقتصادیة وتطو 

.الدول في اقتصاد السوق

ویعد عقد التسییر أسلوب لتحویل تسییر المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع 

الخاص، كما تتعدد الأدوار التي یؤدیها في السوق التي تعتبر كثیرة نذكر منها تطویر 

وكذا یتدخل في مجال تطویر النشاط الصناعي والتجاري )المطلب الأول(المؤسسات 

).المطلب الثاني(
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:المطلب الأول

.عقد التسییر وتطویر المؤسسات

طرق حدیثة لتطویر نشاط المؤسسات الاقتصادیة، وإعطائها استحدثت عقود الأعمال 

توسع أكبر في المجال الاقتصادي، ویعتبر عقد التسییر من أهم عقود الأعمال التي تسمح 

للمؤسسة الاقتصادیة بشكل عام والمؤسسات الاقتصادیة العمومیة بوجه خاص، من التطور 

ات الجدیدة التي یعرفها الاقتصاد العالميوالازدهار الاقتصادي وهذا أمام التغیرات والمعطی

والذي یتجلى من خلال تدخل عقد التسییر لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة للمؤسسات 

الفرع (وإلى مساعدة عقد التسییر للمؤسسات على الإنتاج والتسویق )الفرع الأول(الاقتصادیة 

).الثاني

:الفرع الأول

.تحقیق الفعالیة الاقتصادیة للمؤسسات

إن المنافسة الدولیة الحادة ومحاولة غزو الأسواق یمثل دافعا تجاریا هاما بالنسبة 

للمؤسسة، فالجودة تعتبر أساس القدرة التنافسیة بمعنى أن التنافسیة تعني تقدیم منتوج ذو 

مؤسسة باكتساب جودة عالیة وسعر مقبول، بمعنى آخر هي كل شيء ایجابي یسمح لل

حصة في السوق من جهة، وتحقیق الأرباح من جهة أخرى، كما أنها قدرة المؤسسات على 

، خصوصا أمام ما تمر به الصناعة من 1ارضاء زبائنها بشكل یمكنها من البقاء في السوق

مراحل هامة، فارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولیة زیادة إلى منافسة المنتجات الأجنبیة 

طلبات الأسواق الدولیة، والحاجة الماسة لرفع الصادرات، كل هذه العوامل تجعل ومت

المؤسسة في وضعیة حرجة، من هنا نستخلص أن حیاة المؤسسة مرتبطة بتحسین مردودیتها 

.وقدرتها التنافسیة

حمراني دیھیة، شاقور كھینة، نجاعة عقود الأعمال في السوق الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق بجامعة مولود -1
.33، ص 2013-2012معمري تیزي وزو، 
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بالتالي، فإن تحقیق الفعالیة والمردودیة الاقتصادیة لأیة مؤسسة یتطلب التأكد من 

تصادیا واجتماعیا، حیث یفرض علیها بلوغ مستوى من الأداء في ظل محیط كفاءتها اق

تنافسي قد تتواجد فیه مؤسسات محلیة وأجنبیة تستعمل أسالیب تنافسیة مغایرة ترتكز أساسا 

.1على الجودة والإبداع التكنولوجي

تبعا لذلك فإن الحاجة إلى تحسین الربحیة الإنتاجیة والجودة، أمور كلها تتطلب 

غییرات دینامیكیة في جمیع نواحي المؤسسة لضمان البقاء الاقتصادي لها، وهذا ما یستلزم ت

وجود نظام تسییر أكثر كفاءة وفعالیة، حیث أن التسییر الیوم هو الأداة والوسیلة التي تمكن 

.من استیعاب نتائج التقدم التقني ،العلمي، وتنظیم ثورة المعلومات والتكنولوجیا

المتعلق بعقد التسییر، فإن المسیر ملزم 01-89الرابعة من الأمر وحسب المادة 

بتحسین المردودیة الاقتصادیة والمالیة للملك واقتحام الأسواق الخارجیة لاسیما عن طریق 

.رفع شأن المنتوجات والخدمات المقدمة

وحتى یكون المسیر ناجحا، علیه أن یكون فعالا وكفؤا في آن واحد، فالكفاءة تعني 

عمل الشيء بشكل صحیح، والفعالیة تعني تحقیق الأرباح، حیث یقوم المسیر في إطار عقد 

التسییر برسم المسار العام للمؤسسة، ویتمثل عمله الأساسي في التخطیط واتخاذ القرارات  

هذا ما یسمح له بتحقیق الهدف الأساسي لعملیة التسییر، وهو تحقیق الكفاءة الإنتاجیة 

یة الواسعة للسوق، وبذلك یكون قد حقق الهدف المزدوج  للمؤسسة، المتمثل العالیة والتغط

في إشباع حاجات ورغبات المستهلكین وزیادة الأرباح على المدى البعید وهذا هو المدخل 

.الحقیقي للنجاح التسویقي

لكن رغم أن عقد التسییر یحقق الفعالیة الاقتصادیة لكل المؤسسات مهما كانت 

صة، إلا أن المشرع الجزائري حصر هذا العقد باقتصاره على المؤسسة عمومیة أو خا

.415صبایحي ربیعة، مرجع سابق،ص-1
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د،دون باقي ، وهي الوحیدة المعنیة بهذا العق1العمومیة الاقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد

.المؤسسات الاخرى المتواجدة في السوق خاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

مما سبق، یمكن القول أن عقد التسییر آلیة تضمن فعالیة المؤسسات واستمرارها أمام 

التطورات التي تفرضها التكنولوجیا الحدیثة، وهذا نظرا لما یتمتع به المسیر من شهرة معترف 

بها، والكفاءة العالیة التي تمكن من إدماج المؤسسة في شبكة شركة التسییر، ویقوم المسیر 

راته الفنیة والتقنیة وكفاءته في تسییر المؤسسات التي هي طرف في العقد في بتسخیر قد

سبیل النهوض بها من ركودها الاقتصادي وتحدیثها تكنولوجیا لمسایرة ومجابهة المنافسین 

یعد كله طریق إلى إدماج المؤسسة مهما كان نوعها من شركة المسیر للإستفادة من شبكاته 

.الخاصة

:الفرع الثاني

.مساعدة المؤسسات على الإنتاج والتسویق

تشیر دراسات وكتابات خبراء الإدارة والتسویق أن الاهتمام بالإنتاج وجودته المتمیزة 

بما یلبي احتیاجات المستهلك ورغباته في الأسواق المحلیة والدولیة هو أحد المداخل العامة 

د في سوق المنافسة العالمي بمعنى آخر من أجل الصمو .لمواجهة النظام العالمي الجدید

یستلزم الأمر أن تكون الجودة هي المطلب الأساسي للمؤسسات، فلم تعد الجودة في 

الاقتصاد المعاصر تعني ببساطة رضا المستفیدین من السلعة والخدمة وتحقیق كفاءة ادارة 

.المؤسسة ككل

ة والآلات وكون التكنولوجیا كما عرفها البعض أنها مجموعة من المعارف العلمی

والأدوات والتحكم المنهجي في تنظیم فعال للإنتاج، فیستعملها المسیر في عملیة الإنتاج 

.2حیث یستخدم هذا الأخیر معارفه أثناء عملیة الإنتاج وبعدها

.، مرجع سابق1989افریل07، مؤرخ في /01-89القانونالمادة الأولى من -1
عبد الله ، التنفیذ الدولي لنقل التكنولوجیا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري زایف -2

.8ن ،ص .س.،تیزي وزو ،د
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من جهة أخرى یرى البعض أن التكنولوجیا مجموعة من المعارف المستخدمة في 

الي فإن المعارف التي یأتي بها المسیر هي معارف ، بالت1إنتاج السلع والخدمات وسلع جدیدة

استهدافیة تؤدي إلى تحقیق هدف إنتاجي في شتى المیادین، حیث نتكلم عن التكنولوجیا في 

الصناعة، الزراعة، الخدمات الاتصال والإعلام، وفي الإدارة والتسییر، وتكون الیوم ثورة 

.إلخ...ج والإنتاجیة ذات أهمیة بالغة، تؤثر على سلوك المستهلك والمنت

فتتمثل المعرفة الفنیة في مجموعة من المعارف والخبرات وهي معارف عملیة یتمتع 

بها المسیر، یستخدمها أثناء عملیة الإنتاج، وتأتي بعد استخدام المعارف التكنولوجیة التي 

ثم إن .2تؤدي إلى إنتاج الوسائل المستعملة في عملیة إنتاج السلع والخدمات في المؤسسة

نطاق المعرفة الفنیة لا یقتصر على المیدان الصناعي بل یخص كذلك میادین أخرى، 

.إلخ...كالتسییر، الصیانة التسویق

یهتم المسیر بعملیة تسییر المؤسسة وذلك لمحاولة إیجاد العلاقات بین الوظائف 

سواء داخل المؤسسة لضمان التسییر الحسن لها، حیث تسعى كل المؤسسات الإنتاجیة

كانت خاصة أو عامة بشكل متزاید ومستمر إلى أن استحوذ على نصیب مناسب في 

السوق، والمستهلك من جهته ینتظر من المؤسسة الإنتاجیة دائما تزویده بالسلع والخدمات 

التي یرغب فیها في الوقت الذي یریدها، وبالشكل الذي یرضیه، بذلك فإن المسیر یقوم 

بیع السلع والخدمات ومحاولة معرفة الأسباب الحقیقیة التي تؤدي إلى بالعملیة التسویقیة أي 

انخفاض قیمة المبیعات، ومن أجل معالجتها في أسرع وقت لیتمكن من تعظیم الربح أي رفع 

قیمة المحصلات النقدیة للسلع والخدمات المنتجة ویحاول المسیر في المؤسسة معرفة السوق   

عار، ومن خلال هذه المعطیات یستطیع أن یصنع التنبآت المتعاملین وقنوات توزیع الأس

.الصحیحة التي تمكنها من الاستجابة لمتطلبات السوق

.10، ص سابقمرجع -1
ل أساسي لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، فتات فوزي، داني الكبیر أمعاشو، الجودة عام-2

.107، ص 2001-21جامعة سیدي بلعباس، مجلة إدارة، العدد 
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وأمام الرغبات والحاجیات التي ینتظرها المستهلك من المؤسسة الإنتاجیة لتلبیتها وفي 

ظروف منافسة متزایدة، یجد المسیر نفسه مجبر على استعمال شهرته لتطویر منتوجات 

.لمؤسسة المسیرة وانتهاج سیاسة تسویقیة فعالة تكفل لها میزة تنافسیة وتتفوق في السوقا

وفي هذا العدد یلتزم المسیر بتسویق المنتوجات داخل السوق الوطنیة من جهة  

واقتحام الأسواق الخارجیة من جهة أخرى، حیث یعطي الأولویة في تسویق المنتوجات لتلبیة 

ویتطلع المسیر في إطار دعم مردودیة وفعالیة المؤسسة لتعریف حاجیات السوق الوطنیة 

المنتوج في السوق الدولي وهذا عن طریق رفع شأن المنتوجات والخدمات المقدمة  مثال ذلك 

في عقود تسییر الفنادق باعتبار القطاع الفندقي المجال الخصب لعقود التسییر  یعمل 

.ة اتخاذ الترتیبات التي تضمن خدمات الفندقالمسیر على الترویج والتسویق للفندق، خاص

المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات 18-01ومن جهة فینص القانون رقم 

منه على ضرورة مساعدة هذه المؤسسات على 15و11الصغیرة والمتوسطة في المواد 

لإعتبار هذه المؤسسات التنافسیة والتسویق الإنتاج على اقتحام الأسواق الدولة، وهذا نزرا 

.1من المحركات الرئیسیة للنمو الاقتصادي

، یتضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جریدة 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 18-01رقم قانون-1
.77رسمیة، عدد 
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:المطلب الثاني

.عقد التسییر وتطویر النشاط الصناعي والتجاري

أمام التحدیات التي طرحتها العولمة، اضطرت العدید من الدول إلى تغییر سیاستها 

زمات تقوم على قواعد السوق، وهذا یفتح وأنظمتها الاقتصادیة متخذة في أدوات ومیكانی

المجال أمام المبادرة الخاصة وهذا ما عرفه النشاط الصناعي والتجاري أي السماح لأي 

.شخص طبیعي كان أو معنوي بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي بكل حریة

تكریس أهم مبدأ یسمح لها ببناء اقتصاد السوق وهو بهذا فقد اعتمدت الدولة على

وتطبیق سیاسة استقلال المؤسسات الصناعیة )الفرع الأول(دأ حریة الصناعة والتجارة مب

).الفرع الثاني(والتجاریة في تسییرها 

:الفرع الأول

.تكریس مبدأ حریة الصناعة والتجارة

یختلف الدور الاقتصادي للدولة في النظام الاشتراكي عما هو علیه في النظام 

الأثار والنتائج المترتبة عن ذلك في كلا النظامین، فالتدخلات الرأسمالي، كما تختلف 

المتزایدة للدولة في المجال الاقتصادي أدت إلى وقوع أزمات متعددة، حیث مست الدولة في 

علاقاتها مع مختلف الأجهزة الأخرى، السبب الذي دفعها إلى التفكیر في وضع قواعد جدیدة 

عولمة فرضت حدوث تحولات على مختلف الدول منها ذات طابع لیبرالي، حیث أن ظاهرة ال

الجزائر، فكان من الضروري أن تفتح المجال الاقتصادي أمام المبادرة الخاصة وهذا 

.بتكریسها لعدد من المبادئ أهمها مبدأ حریة الصناعة والتجارة

یعتبر هذا المبدأ الأساس القانوني لحریة المنافسة تطلق بموجبه حریة الأشخاص في 

فیعني هذا المبدأ أنه من حق أي شخص سواء كان .مارسة الأعمال مهما كانت طبیعتهام

طبیعي أو معنوي، ان یمارس التجارة والصناعة بكل حریة، ویجب أن یكون النشاط 
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الاقتصادي من الأمور التي یستقل بها الخواص أصلا، دون أن یكون للسلطات العمومیة 

.1حق التدخل في ذلك مبدئیا

لي فإن بناء اقتصاد السوق یتطلب من الدولة أن تنسحب من المجال الاقتصادي بالتا

وتحول ملكیة المؤسسات العمومیة إلى الخواص، والخوصصة لا تعني نقل الملكیة فقط، إنما 

یمكن أن تكون نقل إدارة وتسییر اقتصادي معین بصفة جزئیة أو كلیة من القطاع العام إلى 

.القطاع الخاص

جزائر من بین الدول التي بادرت إلى تكریس هذا المبدأ ابتداءا من سنة وتعتبر ال

شرعت بالإصلاحات الاقتصادیة في إطار منظومة قانونیة تعطي حریة أكثر للمبادرة 1988

الخاصة وتكریسها، وبدأت الدولة بالإنسحاب التدریجي من الحقل الاقتصادي، وفتحت 

التجارة والصناعة الذي یعتبر من قواعد بحریةله2الخاص والاعترافالمجال للإستثمار 

اقتصاد السوق، وما یؤكد نیة المشرع الجزائري في تبني مبدأ حریة الصناعة والتجارة هو 

الذي یكرس عقد 01-89إصدار عدة نصوص قانونیة ذات طابع لیبرالي منها قانون 

.اصةالتسییر والذي من خلاله تفتح الدولة المجال أمام المبادرة الخ

ویعتبر تكریس هذا المبدأ بیان واضح على توجه الجزائر إلى تطبیق نظام اقتصاد 

السوق الذي فرضته العولمة ومسایرة التطورات الاقتصادیة العالمیة رغم الصعوبات التي 

تواجهها باعتبار أن المنافسة الخارجیة للسوق الجزائریة منافسة قویة وشرسة وهذا نظرا للتقدم 

جي والكفاءة العالیة من حیث الجودة التي تتمتع بها المؤسسات الأجنبیة التي تدخل التكنولو 

.السوق الجزائریة

1996و لم یكتفي المشرع الجزائري بالنص على ذلك بواسطة التشریع بل لجا في سنة 

.3الى دسترتها في اطار مبدا حریة حریة التجارة و الصناعة

ولد رابح صافیة، مبدأ حریة الصناعة والتجارة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة -1
.103، ص 2001-2000وزو، الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي

2
.103، ص نفسھولد رابح صافیة، مرجع -

3_
.1996من دستور 37المادة 
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:الفرع الثاني

.عقد التسییر وتطویر المؤسسات الصناعیة والتجاریة

مع 20وبدایة القرن 19بعد ظهور المؤسسات الصناعیة المتطورة في نهایة القرن 

التطور العلمي الذي عرفته البلدان المتقدمة، بدأ الاهتمام والتفكیر في إدخال الأفكار 

التطور وزیادة الإنتاج، ومواكبة والتجارب العلمیة الحدیثة في المیدان الصناعي، ولتحقیق

التطور العلمي والتكنولوجي، ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في كیفیات قیادة المؤسسات 

.1المتطورة باستنادها إلى أشخاص ذوي خبرة كافیة

واستنادا إلى ذلك فإن مفهوم التسییر عرف النشأة والتطور في القطاع الخاص  

لاسیما في المؤسسات الصناعیة والتجاریة، فلطالما ساهمت هذه المؤسسات في بناء 

الاقتصاد الوطني وذلك  من خلال دورها الفعال والاستراتیجي للدفع بهذا الاقتصاد إلى 

.التطور والإزدهار

تسییر بالمجال الصناعي بغرض بناء المنشآت بموجب عقد المفتاح في ویرتبط عقد ال

، بهدف ضمان افتتاح المنشأة، أي أنه یلتزم المسیر بتقدیم خبراته 2الید، وعقد المنتوج في الید

في الید أو عقد المنتوج في الید حتى 3في مرحلة تكوین المؤسسة عن طریق عقد المفتاح

سمى بعقد التسییر الأولي، وهذا النوع من العقود یهدف إلى یضمن افتتاح المؤسسة ولذلك ی

تطویر القطاعات الصناعیة في الدول النامیة، أي أنه یبرم عقد بتسییر ابتدائي بین المسیر 

والمالك الذي یرید بناء مؤسسة في المجال الذي یعمل فیه المسیر، وبموجب العقد یقوم هذا 

.84أیت منصور كمال، مرجع سابق، ص -1
.86مرجع نفسھ، ص -2
لنقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، والمشروعات التابعة لھا، دراسة في الإطار یةأنس السید عطیة سلیمان، الضمانات القانون-3

.443، ص 1996القاھرة،، دار النھضة العربیة، القانوني للنظام التكنولوجي الدولي السائع
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المشروع إلى غایة افتتاحه على أساس أنه یحوز الأخیر بتقدیم معارفه فیما یخص بناء

.معرفة فنیة وتأخذ بعین الاعتبار أثناء بناء المشروع

وتكمن أهمیة المؤسسات العمومیة الصناعیة و التجاریة في كونها تنفرد بخاصیة 

اقتصادیة جوهریة وهي إنتاج السلع والخدمات، هذا الحجم من الإنتاج یعتبر أساسا قیاس 

.قتصادي، هذا النمو یقدر بحجم السلع والخدمات المنتجة بالنسبة للدخل القوميالنمو الا

مما سبق نستخلص أن المؤسسة الصناعیة مهمتها الإنتاج في ظل محیط یضم كل 

الممثلین والقوى الخارجیة عن المؤسسة، والتي یمكن أـن تؤثر على الكیفیة التي تنمو بها             

.قتها مع أسواقها، لأنها تعتبر وسیلة لتحقیق التنمیة الاقتصادیةأو تحافظ بها على علا

أما بالنسبة للمؤسسات الصناعیة والتجاریة في الجزائر فیهدف إنتاجها لسیاسات 

التعدیل الهیكلي في إطار الإصلاحات الاقتصادیة إلى الانتقال نحو اقتصاد السوق، الأمر 

دیدة  من بینها تحریر التجارة، مما یعني الذي یترتب علیه مواجهة المؤسسات لظروف ج

وجود المنافسة في معظم المیادین الاقتصادیة بالنسبة للقطاعین العام والخاص وعلى 

.المستویین المحلي أو الدولي

ولقد أفرز تفعیل هذا التوجه الجدید إنفتاح السوق الوطنیة على المنافسة الأجنبیة  

لجزائریة خاصة الصناعیة منها، فلقد اتسم مستواه الأمر الذي أثر على أداء المؤسسات ا

.المالي، البشري، التمویني، الإنتاجي، التسویقي:بالإنخفاظ في مختلف المجالات
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.آثار استخدام عقد التسییر في السوق
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یعتبر عقد التسییر من العقود الملزمة للجانبین، یولد آثار قانونیة تتمحور حول 

التي تقع على عاتق طرفیه بحكم القوة الملزمة للعقد وفقا للقواعد العامة، وعلى الإلتزامات

رأسها العقد شریعة المتعاقدین، وتنفیذ العقد بحسن النیة مع الإشارة إلى وجوب مراعاة 

المتطلبات المختلفة الخاصة بالمعاملات التجاریة بالتالي تعرض على كلا الطرفین مجموعة 

والتزامات المسیرة )التزامات المالك(رق إلیها من خلال المطلب الأول تطنمن الإلتزامات 

).المطلب الثاني(
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:المبحث الأول

.طبیعة الإلتزامات المفروضة على أطراف عقد التسییر

عقد التسییر كغیره من العقود، تنتج عنه التزامات متبادلة الطرفین، فللعقد قوة ملزمة

ضه ولا تعدیله إلا بإتفاق الطرفین وبموجب عقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقد إذ یع

المتعلق بعقد التسییر01-89التسییر، تقع على الطرفین التزامات منصوص علیها في 

من نفس القانون  ویلتزم المتعاقدین بتنفیذ جمیع ما اشتمل علیه 08إلى 02وهذا في المواد 

.صحیحا ملزماما دام العقد قد أنشأ

بمجموعة من بالتالي فالمشروع الجزائري فرض التزامات على المؤسسة المتعاقدة 

.)المطلب الثاني(، ومن جهة أخرى جدد التزامات المسیر )المطلب الأول(الالتزامات 
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:المطلب الأول

.التزامات المالك في عقد التسییر

في عقد طرفا التزامات وباعتبار أن المالك انعقاد عقد التسییر یقع على طرفیهبمجرد 

التسییر، فتقع على عاتقه التزامات نظمها المشروع الجزائري في القسم الثاني من القانون 

التزامات المؤسسة العمومیة أو الشركة "المتعلق بعقد التسییر تحت عنوان 89-01

".المختلطة للاقتصاد

الاقتصادیة تلتزم المؤسسة العمومیة «:منه على ما یلي03و02المواد حیث تنص

أو المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسیر في حالة جیدة طوال مدة الاستعمال 

.»وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسب سیره

الشركة تضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو«من نفس القانون 03تضیف المادة 

د جمیع رف المسیر كل الوسائل اللازمة لأداء مهمته، وتعقالمختلطة الاقتصاد تحت تص

.»الملك المسیرالتأمینات التي تحفظ وتصون

لعقد التسییر مع المسیر الذي یمتلك المعرفة إبرامهبالتالي نجد أن المالك بمجرد 

نها التزامات تنفیذیة من خلال عالم الفنیة التي یفتقدها وهو ملزم بتنفیذ هذه الإلتزامات لأ

:تقدیمه سوف نقسم التزامات المالك كالآتي

 الفرع الأول(التزامات المالك بالمحافظة على الملك المسیر.(

 الفرع الثاني(التزامات المالك بتمكین المسیر من أداء مهمته.(

 الفرع الثالث(التزامات المالك بدفع الأجرة.(

:الفرع الأول

.المالك بالمحافظة على الملك المسیرالتزام

من بین الالتزامات المتعلقة بمحل عقد التسییر نجد ضرورة الحفاظ علیه والسهر 

دامت الملكیة تبقى في ید المالك فإنه یقع في حالة جیدة طوال مدة العقد، فماهعلى إبقاء
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الطلاء عادةمساحات إلاطوال مدة العقد كترمیم على عاتقه الحفاظ علیها من خلال طیاتها 

.الخ...

لملك یراعي المالك صیانة الأملاك، التأمین من بالتالي في إطار المحافظة على ا

.ات المضرّة بحسن سیر الملكالأضرار، إضافة للحمایة القانونیة للملك، وتفاد التصرف

:صیانة الملك-1

المؤسسة العمومیة هدف ضمان إبقاء الملك قابلا للإستغلال والانتفاع به، تقوم ب

الاقتصادیة أو الشركة المختلطة الاقتصاد بصیانة الملك، حیث تتحمل مسؤولیة ما یصیب 

، فیمكن أن تكون الصیانة مثل تقویة الأساسیات، هي ترمیمات 1الملك المسیر من الهلاك

مستعجلة لحفظ الملك من الهلاك وهي في نفس الوقت ضروریة للإنتفاع بالملك ویجب على 

فمن أجل أن یقوم المسیر بالتزاماته، یجب أن تكون الأملاك ،تهاقؤسسة القیام بها على نفالم

في حالة جیدة تسمح له بالقیام بمهامه، وأحیانا أعمال الصیانة لا یقوم بها مالك المؤسسة بل 

المسیر على أساس أنه هو الذي یستغل الأملاك ویتعرف بذلك إذا كانت في حالة جیدة أم 

زام الصیانة لا یقع فقط على عاتق الشركة المالكة بل أیضا على عاتق المسیر استنادا الت،لا

یحافظ على الأملاك المسیرة عمال الحفظ فلابد للمسیر أنإلى كون عملیة التسییر تتضمن أ

والصیانة إجراء یهدف إلى حفظ الأملاك من الهلاك ولتحقیق الغرض ,لتحقیق التسییر

.2منها

:الملك المسیر من الأضرارتأمین -2

تعقد ...«التسییر أنه المتعلق بعقد 01-89من القانون 03جاء في نص المادة 

، حیث یقع على عاتق المؤسسة العمومیة »جمیع التأمینات التي تحفظ وتصون الملك المسیر

في الحقوق فرع نوق تیاقوت، التزامات أطراف عقد التسییر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماسترشبیان لیلیا، خ-1
15ص.2013-2012قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.221أیت منصور كمال، مرجع سابق، ص -2
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الأساسي المتمثل في المحافظة على الملك الاقتصادیة التزام آخر، یهدف إلى تحقیق الإلتزام

.المسیر

وضمانا لقیام عملیة التسییر والوفاء بإلتزام المحافظة والصیانة، تقوم المؤسسة 

العمومیة بصفتها مالكة لمحل التسییر بإبرام عقود مختلفة كتأمین أموالها بهدف تعویض 

د، إذ تتول1قلة تنفیذه لإلتزاماتهالمسیر عن الأضرار التي قد تصیب الملك والتي من شأنها عر 

.خلت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التزامهااالمسؤولیة إذا 

:الحمایة القضائیة للملك-3

على المالك أن یدافع عن حق الملكیة أمام القضاء، وهذا لإلتزام یقع على عاتق 

المسیر، وتقترن المؤسسة الاقتصادیة العمومیة لضمان تحقیق التزام المحافظة على الملك 

بحق الملكیة دعوى تحمیه وهي دعوى الاستحقاق أو دعوى الملكیة، یرفعها مدعي الملكیة 

یطالب بملكیة شيء عقار أو منقول بالتالي على المالك الحفاظ على ملكیة المؤسسة محل 

.2العقد

:تفادي التصرفات المضرة بحسن الملك-4

أین یلتزم بالقوانین الخاصة بممارسة حق الملك حرا من أي التزام، وذلك بإبقاء 

، كعدم تعسف المالك في 3الملكیة سواء تعلق الأمر بمراعاة المصلحة العامة أو الخاصة

، كما تلتزم المؤسسة بتفادي التصرفات التي تعیق 4استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار

.5الاستقلال أو حق الانتفاع أو حق الرهن

الملكیة حق التمتع والتصرف في «:من القانون الجزائري674كذا ما جاء في المادة

إضافة إلى عدم تعسف »الأشیاء شرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

.20شیبان لیلیا، خنوق نیاقوت، مرجع سابق، ص -1
.232، ص سابقأیت منصور كمال، مرجع -2
.من القانون المدني الجزائري674المادة -3
.من نفس القانون691المادة -4
نبالي فطة، اختلال التوازن في عقد التسییر، أعمال الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورھا في تطویر الاقتصاد و معاش-5

.61، ص 2012جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق ،الجزائري، 
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یجب على المالك أن «تنص على )مدني690المادة (المالك في استعمال حق الملكیة 

ا العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة یراعي استعمال حقه ما تقضي به التشریعات الجاري به

.»أو المصلحة الخاصة

:الفرع الثاني

.تمكین المسیر من أداء مهامه

المتعلق بعقد التسییر 01-89جاء هذا الإلتزام في نص المادة الثالثة من الأمر 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الشركة المختلطة الاقتصاد تحت تصرف المسیر تضع«

.»الوسائل اللازمة لأداء مهمته

هذا الالتزام، التزاما أساسیا في عقد التسییر حیث یلتزم المالك ببذل كل ما في فیعتبر

وسعه لتسهیل مهمة التسییر وهذا ما یمكن المسیر من تنفیذ العمل محل العقد ویتحقق عن 

.طریق تسلیم الملك والتعاون معه

:تسلیم الملك-1

التسییر الذي نص دبعقالمتعلق 01-89إلى نص المادة الأولى من الأمر بالرجوع

على تنازل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن كل أو بعض أملاكها للمسیر، فیقع على 

عائق المؤسسة أن تضع الملك تحت تصرف المسیر حتى تمكنه من أداء مهمته، أي تلتزم 

.بتسلیم الملك وملحقاته

:الإلتزام بالتعاون-2

للتباین في المستوى التكنولوجي والاقتصادي وافتقار المؤسسة الوطنیة للخبرة والتقنیات نظرا

العلمیة والمعرفة الفنیة تكون للمساعدة وسیلة لاكتساب هذه الخبرة واستغلال التقنیات 

.1التكنولوجیة

یة، بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة ي محمد، النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنلاقلو-1
.7، ص 1995، 1994تیزي وزو، 



.آثار استخدام عقد التسییر في السوق:ثانيالفصل ال

39

وحتى یتمكن المسیر من القیام بعملیة التسییر على أحسن وجه، یتعین على المؤسسة 

مومیة التعاون معه، حیث تقدم له المساعدة وذلك من خلال منحه كل المعلومات الع

، وتزیل عن طریقه كل العقبات والعراقیل 1والبیانات اللازمة والمتعلقة بالنظام العام للمؤسسة

التي یمكن أن تتلقاها أثناء قیامه ببعض الإجراءات خاصة الإداریة منها كقیام المؤسسة 

المسیر والإدارات العمومیة المختلفة للحصول على التراخیص مثلابدور الوسیط بین 

ویهدف هذا التعاون إلى تحقیق التسییر الأمثل والفعالیة الاقتصادیة للمؤسسة من جهة، ومن 

.2ل المؤسسة خلال تسییرهایجهة أخرى تحقیق الأرباح للمسیر التي یتحصل علیها من مداخ

:الفرع الثالث

.بدفع الأجرالإلتزام

إذا كان الإلتزام الجوهري للمسیر هو نقل التكنولوجیا الحدیثة والمعرفة الفنیة، فإن 

، وقد جاء هذا الإلتزام في 3التزام المؤسسة العمومیة مقابل العنایة التي یبذلها هو دفع الثمن

ر یحدد أج«:المتعلق بعقد التسییر الذي ینص على01-89من القانون 08نص المادة 

.»ة في هذا المجالكرسالمسیر في العقد، ویجب أن یكون مطابقا للأعراف الم

عقد، فقام المشرع وتختلف طرق الدفع من عقد لآخر وحسب مضمون ومحل كل

، وفقا لهذه 5»العقد شریعة المتعاقدین«، حیث یخضع لقاعدة 4الإرادةبتكریس مبدأ سلطان

العقد أو یترك تلك القاعدة مختلفة، لكن في عقد القاعدة فیمكن للأطراف تعیین الثمن في 

المتعلق بعقد التسییر أن یكون الثمن 01-89من القانون 08التسییر اشترط في المادة 

ددا في العقد وبذلك فإن المسألة لا تترك للتقدیرات المختلفة حیث جاء في نفس المادة حم

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بدفع وهذا ما یعني التزام»...أجر المسیر في العقدد یحد«

المقابل المالي إلى المسیر الذي یحدد في العقد ویتم الاتفاق علیه أثناء مرحلة المفاوضات 

20ص.شبان لیلیا، مرجع سابق-1
.61معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص -2
.90، ص 1990لماجستیر، مسعود محمودي، النظام القانوني لعقد المؤسسة العامة للنظریة والتطبیق، رسالة لنیل شھادة ا-3
.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق106المادة -4
.62معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص -5
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وهي مرحلة جوهریة لإبرام العقد، ولا یمكن للأطراف مخالفتها، ونرى أن المشروع اتخذ هنا 

من جهة، وضمانات لحمایة الموقف رغبته منه في تفادي الخلافات بین المؤسسة والمسیر

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من الضغوطات التي یمكن أن تتعرض لها من طرف المسیر 

عند تقدیر الثمن من جهة أخرى، خاصة وأنه تبین من التجربة الجزائریة أن المسیر یتمثل 

.في شركات أجنبیة

ة في المجال مع راف المكرسشترط المشرع تطابق الثمن مع الاعإضافة إلى ذلك، ا

العلم أن هذه الأعراف المكرسة في مجال تحدید أجل المسیرین لا تخضع لنظام معین في 

، وهذا ما یضمن مسایرة عقد التسییر لمختلف التطورات وتفادي 1مجال التعاملات الدولیة

.التلاعبات التي یمكن أن تحدث في الموضوع

.240منصور كمال، مرجع سابق، ص أیت-1
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:المطلب الثاني

.التزامات المسیر في عقد التسییر

التسییر من العقود الملزمة للجانبین ویترتب على الأطراف أداء التزامات یعد عقد

المتعلق بعقد 01-89متبادلة، وبما أن المسیر طرف في العقد، وبالعودة إلى القانون 

في المادة التسییر في القسم الثالث تحت عنوان التزامات المسیر، حیث اشترط المشرع 

الأولى منه أن یكون المسیر ذات شهرة عالمیة لضمان تقدیم خدمات ونقل التكنولوجیا 

والمعرفة الفنیة على المؤسسة العمومیة الوطنیة، الذي یقع على عاتقه التزامات مختلفة یجب 

01-89من القانون 07إلى 04علیه أدائها، والتي نظمها المشرع بموجب المواد من 

.لذكرالسالف ا

:ومن خلالها فتتمثل التزامات المسیر في

 فرع الأول(الالتزام بالتسییر.(

 الفرع الثاني(التأمین عن المسؤولیة المهنیة.(

 الفرع الثالث(تقدیم حساب عن التسییر.(

:الفرع الأول

.الالتزام بالتسییر

المتعلق بعقد التسییر التي تنص على 01-89من القانون 05استنادا إلى المادة 

ر الملك للمستوى المطلوب كما یجب علیه أن یستخدم ییجب على المسیر أن یس«ما یلي 

»عادة على نوع الاستغلال محل العقدمة ویتوخى جمیع الأنشطة التي تترتبالوسائل اللاز 

الالتزام بتسییر الملك وإدارته طبقا للمستوى المطلوب وفقا ومنه یقع على عاتق المسیر 

لقدراته ومؤهلاته الفنیة وبذل عنایة والحرص على تسییر المؤسسة بالأسالیب الحدیثة التي 

یقع علیه واجب رفع مستوى تعتمد على التطور التكنولوجي حتى وإن لم یحقق أرباحا وكما

.المصلحة العامة الوطنیةمنتوجاتها لدفع عجلة التنمیة مع مراعاة
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وهذا من أجل وفاء المسیر بالإلتزام المتعلق بالتسییر یجب علیه أن یعمل على 

.ضمانات التنفیذلمالیة للملك، إضافة إلى تقدیمه لتحسین المردودیة الاقتصادیة وا

:الإلتزام بتحسین المردودیة الاقتصادیة-1

والفعالیة الاقتصادیة للمؤسسة مطلبا أساسیا لضمان بقائها تشكل المردودیة

، وكون الهدف الأساسي لعقد التسییر هو رفع المستوى 1واستمراریتها في ظل اقتصاد السوق

الاقتصادي للمؤسسة وتحقیق فعالیتها ونجاعتها، فإن المسیر ملزم بتطویر المؤسسة العمومیة 

الأسواق الخارجیة، وهي الغایة الأساسیة التي تهدف ورفع شأن منتوجاتها وخدماتها واقتحام

.2إلیها المؤسسة العمومیة عند إبرامها لعقد التسییر

ولیس التزام بتحقیق )عنایة الشخص الحریص(وبهذا یكون المسیر ملزم ببذل عنایة 

المعیار المطبق في عمله نتیجة، فعمل المسیر مرتبط بالنشاطات الاقتصادیة وهو ما جعل

ته في حالة لنوع من الالتزام لا یمنع من مساءلالشخص الحریص، لكن هذا اهو معیار

صدور غش أو خطأ جسیم مثال عن الغش، استعمال الأملاك المسیرة للمصلحة الشخصیة 

.3وحالة الخطأ الجسیم كأن لا یستعمل الوسائل اللازمة في عملیة التسییر

:ت التنفیذتقدیم ضمانا-2

الأهم في هذا الالتزام هو إضفاء المسیر لشهرته على الملك، حیث أن الهدف 

الأساسي لعقد التسییر هو إدماج المؤسسة في مجموعة شركة التسییر، وهذا عن طریق التزام 

.ي یتمتع بهامال الوسائل التي تكون الشهرة الت، واستع4المسیر بتوظیف معرفته الفنیة

ما تتضمنه وهذا،5المؤسسة، لا یستعمل المسیر علامته التجاریةوفي إطار تطویر

، فشهرة علامة المسیر تجعل المؤسسة العمومیة تستفید 01-89المادة الأولى من القانون 

الوطني حول عقود صبایحي ربیعة، عقد التسییر آلیة لتفعیل الجدوى الاقتصادیة في المؤسسة العامة الإقتصادیة، أعمال الملتقى -1
.414، ص 2012عبد الرحمن میرة، بجایة  ، الأعمال ودورھا في تطویر الاقتصاد الجزائري، جامعة

.62، مرجع سابق، ص فطةمعاشو نبالي-2
.265أیت منصور كمال، مرجع سابق، ص -3
.13قلولي محمد، مرجع سابق، ص ا-4
تسمى العلامة المشھورة وھذا بسبب انتشارھا في نطاق جغرافي واسع والإعلان الدائم عنھا، ما یجعلھا تحقق شھرة العلامات -5

.الأخرى المنافسة، وغالبا ما تتعدى حدود اقلیم تسجیلھا مما یعطیھا سمعة عالمیة
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منها وذلك بوضعها منتجاتها من طرف المسیر وهو ما یبین النوعیة والجودة للسلع 

.والخدمات ویحقق لها المنافسة

التجاري والذي یعتبر عنصر من ذلك یعد استعمال المسیر لاسمهلى إضافة إ

.1عناصر شهرته، ویعد وسیلة لتنفیذ الالتزامات حتى یحقق تطویر المؤسسة

وإلى جانب العلامة التجاریة، یستعمل أیضا المسیر العنوان التجاري الذي یلعب دورا 

لمشهورة والتي تمارس تعمل على ترویج الشركات اذأساسیا على المستوى الدولي، أ

التجربة الجزائریة في القطاع الفندقي فیما نشاطاتها في مختلف دول العالم، مثال ما شهدته 

"MERCURE"و"SOFITEL"والمتمثلة في "ACCOR"یتعلق بشعارات المجموعة الفرنسیة 

فشهرتها العالمیة جعلت المؤسسات الجزائریة تستفید من ذلك من خلال عقود التسییر 

المختلفة المبرمة في المجال الفندقي، أین یظهر التزام المسیر باستعمال هذه العناوین في 

التي یلتزم 01-89واجهة المؤسسات المعنیة وذلك استجابة لنص المادة الأولى من القانون 

المسیر بموجبها أن یضفي علامته حسب معاییره ومقاییسه على الملك وهو ما یحقق جذب 

.2یر المؤسسة العمومیةالزبائن وتطو 

إضافة إلى هذه الالتزامات، فإن المسیر ملزم بتنفیذ التسییر شخصیا، فالعقد یقوم على 

الاعتبار الشخصي وهذا ما یجعل المسیر ملزم شخصیا، دون تفویض الغیر بالتسییر، حیث 

المسیر، لكن هذا لا یمنع المسیر من أن هذا الالتزام من بین ضمانات التنفیذ لإلتزامات

الاستعانة ببعض الشركات المتخصصة مثلا في التسویق والترویج وذلك عن طریق التعاقد 

.لغرض تنفیذ كل التزاماته على أحسن وجه

.61معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص -1
.255منصور كمال، مرجع سابق، ص أیت-2
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:الفرع الثاني

.الالتزام بالتأمین عن المسؤولیة المهنیة

یجب على «المتعلق بعقد التسییر على أنه 01-89من القانون 06المادة تنص

عات المالیة الناجمة على جمیع التأمینات التي تضمنه من التابالمسیر أن یكتب 

المسؤولیة المدنیة المهنیة التي یتحملها بسبب الأضرار البدنیة والمادیة والمعنویة التي قد 

.»الغیر من جراء استغلال الملك المسیرتصیب الزبون ومقدمي الخدمات أو

من خلال النص، نستنتج أنه یقع على عاتق المسیر التزام یتمثل في الالتزام بالتأمین 

عن المسؤولیة المدنیة التي تنشأ عن استغلال الملك المسیر والتعویض عن الأضرار البدنیة 

.المادیة والمعنویة التي تحدث للغیر

عقد بموجبه یؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من فالتأمین عن المسؤولیة

:، وهناك نوعان من المسؤولیة1مطالبة الغیر له بالمسؤولیة

المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة حیث یقوم المسیر بعقد التأمین من المسؤولیة عن 

صیة الأفعال التي تصدر منه عند استغلال الملك المسیر، حیث هناك بعض الأفعال الشخ

.2التي تسبب أضرار للغیر فهي تستلزم التعویض

والمسؤولیة عن أفعال الغیر، وترتبط بعقد التسییر في كون أن المسیر أثناء قیامه 

بعمله، یعین عمال، وهؤلاء العمال لهم علاقة تبعیة مع المسیر، بالتالي لهذا الأخیر سلطة 

یرتكب هؤلاء العمال أخطاء وقد تكون فعلیة في رقابة العمال وتوجیههم، وبالتالي یمكن أن 

"بسبب الوظیفة، مثال "وهو یقوم بترمیم منزل ویصیب أحد المارةحأن یسقط العامل الألوا:

في هذه الحالة فإن كل الأخطاء التي یمكن أن تتركب من قبل العامل تولد مسؤولیة المسیر  

هي عقد تأمین المسؤولیة عن وهذا الأخیر هو من یلزم بالتعویض، لذلك فمن الضروري والبدی

.فعل الغیر

، 13المتعلق بالتأمینات وعدد 1995ینایر سنة 25الموافق لـ 145شعبان ھام 23، المؤرخ في 07-95فنظم بموجب الأمر -1
.15الجریدة الرسمیة عدد ،2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قم معدل ومتمم بموجب قانون ر

23ص.مرجع سابقشیبان لیلیا، خنوق تیاقوت،-2
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دا إلى القواعد العامة في المسؤولیة، إما أن تكون بسبب الأفعال الشخصیة         اواستن

.التي تتمحور في حدود استغلال الملك المسیر1أو سبب الغیر أو الأشیاء

:لثالفرع الثا

.الالتزام بتقدیم حساب حول نتائج التسییر

، المتعلق بعقد التسییر التي 01-89من القانون 07على هذا الالتزام المادة نصت

یجب على المسیر أن یقدم للمالك جمیع المعلومات الخاصة بتنفیذ العقد وأن «:تنص على

.»یقدم له تقریرا دوریا عن تسیره

عن نستنتج من النص أن المسیر یلتزم بتقدیم كل المعلومات لكل التقاریر الدوریة 

ة من جهة عملیة التسییر التي یقوم بها، ووفق ذلك یلتزم بتقدیم المعلومات عن سیر المهم

.2ثم تقدیم حساب عن نتیجة التسییر من جهة أخرى

:تقدیم المعلومات عن سیر المهمة-1

من نفس القانون السابق، یلتزم المالك بتقدیم جمیع المعلومات 07وفقا للمادة وهذا

وهنا الإلتزام یخص عملیة التسییر .الخاصة بتنفیذ العقد، وأن یقدم له تقریرا دوریا عن تسییره

من أجل متابعة وحمایة المصالح المسیرة للمؤسسة وهذا الإلتزام یرتب أثاره عن طریق 

ة الوثیقة التي یجب أن تكون بین المؤسسة والمسیر، بحیث یجب على العلاقة أو الصل

المسیر أن یطلع المؤسسة على كل الأحداث والعملیات التي یقوم بها خلال مراحل تنفیذ 

العقد، بالتالي یجب أن تكون المؤسسة على إطلاع بمجمل سیر أحداث عملیة التسییر وذلك 

.3ض مع تصرف المسیرلكي لا تقوم المؤسسة مثلا بتصرف یتعار 

.268أیت منصور كمال، مرجع سابق، ص -1
.63معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص -2
.267أیت منصور كمال، مرجع سابق، ص -3
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وعلیه، فإن تقدیم المعلومات یتیح الفرصة للمالك لكي یحمي مصالحه في حالة 

.الظرف الخطیر

وتجدر الإشارة إلى أنه في عقد التسییر المسیر یتصرف بالإستقلالیة، أي بتنفیذ 

عملیة التسییر بطریقة خاصة في التسییر والترویج واستغلال عناصر شهرته، ویهدف هذا 

لالتزام المتعلق بتقدیم المعلومات عن سیر المهمة إلى حمایة مصالح المؤسسة من أي ا

تعسف أو استغلال من طرف المسیر، حیث یلتزم بإبقاء المؤسسة على إطلاع دائم عن سیر 

.ملكها ویتضمن لها الحق في معارضة أي تصرف قد یمس بمصداقیتها أو بمبادئها الخاصة

:جة التسییرتقدیم حساب عن نتی-2

لا یكفي أن یقدم المسیر للمعلومات الخاصة 01-89من الأمر 07حسب المادة 

بتنفیذ العقد، بل علیه أن یقدم تقریرا دوریا یبین نتیجة التسییر، والتزام المسیر بتقدیم هذا 

الحساب لا یعني أن المسیر علیه إعلام المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بنتیجة ایجابیة فلا 

م أن یكون المسیر حقق نتائج ایجابیة أولا، إنما علیه فقط إعلام المالك بنتیجة مهمته في یه

.1الفترة المتفق علیها مع تقدیم المستندات اللازمة

من جهة یمكن للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من :وهذا الالتزام یحقق دورا مزدوجا

المالكة للأموال المسیرة، ومن جهة أخرى یعد معرفة حالة ذمتها المالیة باعتبارها الشركة 

من -07وسیلة لمراقبة عمل المسیر من طرف المؤسسة خاصة وأن المشرع نص في المادة 

على أن یقدم المسیر تقریرا دوریا وهذا ما سیسمح بمراقبة دوریة على عمل 01-89الأمر 

.المسیر

.64، مرجع سابق، ص معاشو نبالي فطة-1
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:المبحث الثاني

.استخدام عقد التسییرفعالیة 

إن الجدوى والفعالیة الاقتصادیة للمؤسسة تمثل أمر مهم وذلك للتأكد من مستوى 

وكذا قابلیتها للحیاة والقدرة على الاستمراریة وذلك قیاسا على كفاءتها إقتصادیا وإجتماعیا

.مردودیتها الدوریة

فمع مرور الزمن تتغیر ظروف المؤسسة، كما تتغیّر أهدافها وتتسع، مما یتطلّب 

إدخال التكنولوجیا الحدیثة على مستوى وحداتها، بذلك خولت مهمة تسییر الأملاك 

ن بالشهرة في مجال التسییر والإدارة وذلك لمواكبة أسالیب الإقتصادیة إلى متعاملین یتمتعو 

التكنولوجیا والتكیف مع الظروف البیئیة الاقتصادیة المحیطة بها، ممّا یسمح لها مواجهة 

كونه آلیة )المطلب الأول(قوى المنافسة في السّوق، وخلال هذا تتبین إیجابیات عقد التسییر 

سسة العامة الاقتصادیة غیر أنه وبإعتبار أنّ عقد لتفعیل الجدوى الاقتصادیة في المؤ 

التسییر یكون عادة بین مؤسسة وطنیة ومؤسسة أجنبیة بإعتبارها مالكة للمعرفة والخبرة 

الفنیة، فالواقع یجعلها تفرض شروطها على المؤسسة الوطنیة وما علیها إلاّ قبولها           

).المطلب الثاني(أو رفضها، فنكون أمام اختلال التوازن العقدي
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:المطلب الأول

.التأثیر الإیجابي لعقد التسییر

ة بحكم انخفاض مستوى العائد والمردودیة على مستوى مرافق ومؤسسات الدول

الاقتصادیة، نجد أن عقد التسییر من التقنیات التي أفرزها واقع الإصلاحات الإقتصادیة التي 

ساهمت في تحقیق الإیجابیة في مختلف القطاعات لاسیما الإستراتیجیة منها، والوصول إلى 

وكذا نقل ).الفرع الأول(مستوى الفعالیة والمردودیة، وذلك بالمساهمة في تنشیط السوق 

.)الفرع الثاني(ة الفنیة المعرف

:الفرع الأول

.تنشیط السوق

یهتم الطرف المسیر في عقد التسییر بوضعیة السّوق بإعتبارها المدخل الرئیسي 

والمحدّد لتحقیق عنصر الفعالیة على مستوى المؤسسة، فمن خلال السّوق یتسنى للمسیر 

.معرفة خصائص مواصفات السلعة لتحدید جداول الإنتاج

إذا كان الهدف الأساسي من تحویل التسییر إلى الخواص هو رفع أرباح المؤسسة  

فإن تحقیق هذا الغرض لا یتأتى إلاّ من خلال كسب أكبر قدر ممكن من العملاء والذي لا 

یأتي إلاّ من خلال تلبیة إحتیاجاتهم في السوق وهذا لا یتحقق إلاّ بتوفیر مستوى معین من 

ن الجودة لسلع المؤسسة یتجه الطرف المسیّر للتقلیل من إنتاج الجودة، وفي سبیل ضما

السلع الردیئة والتوجه إلى إصلاح الآلات والعتاد وتعدیله أو عصرنته إذا كانت السبب في 

، فكل مؤسسة من المؤسسات الإنتاجیة سواء كانت خاصة أو عامة، تسعى 1عدم الجودة

مناسب في السّوق، والمستهلك من جهته بشكل متزاید ومستمر إلى أن تستحوذ على نصیب

ینتظر من المؤسسة الإنتاجیة دائما تزویده بالسلع والخدمات التي یرغب فیها في الوقت الذي 

.یریدها أو بالشكل الذي یرضیه

.420صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص -1
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وأمام هذه الرغبات والحاجیات التي ینتظرها المستهلك من المؤسسة الإنتاجیة تلبیتها 

تزایدة تجد نفسها مجبرة على تطویر منتوجاتها وإنتهاج لصالحه في وفي ظروف منافسة م

سیاسة تسویقیة فعالة تكفل لها میزة تنافسیة وتتفوّق في السوق المتمثلة في السوق بالسلع 

والخدمات فعقد التسییر یحقق التبادل والتداول وذلك بالتفاعل بین مختلف العملیات الإنتاجیة 

مل مع السلع والخدمات یشمل كل الأطراف ذات ، والتعا1ومن خلال قوى العرض والطلب

العلاقة، منتجین، موزعین، مستوردین، مصدرین، أو مقدمي الخدمات بأشكالها المختلفة 

فعملیة إنسیاب السلع والخدمات من مصادر إنتاجها إلى مصادر اِستهلاكها تساهم في خلق 

.عملیة التسویق وكذا تنشیط السّوق

نتاجیة، فمن العوامل التي تساهم في تنشیطها، وبغض بصدد التحدث عن السوق الإ

النظر عن العملیات الناتجة عن المستهلك والمتعامل الاقتصادي، نجد عملیة التوزیع التي 

لابدّ من تدخلها، تساهم في تولید نشاط في السوق كونه عبارة عن مجموعة الأنشطة 

و استخراجها إلى أماكن استهلاكها المتعلقة بتسهیل حركة السلع مادیا من أماكن إنتاجها أ

فعملیة التوزیع تتضمن جمیع الأنشطة التسویقیة المرافقة للسلعة من نقل، تخزین، تجهیز 

.الطلبیة وخدمة المستهلك

وعملیة التوزیع تكون عبر قنوات توزیع، سواء رئیسیة ویقع على عاتقهم العبء الأكبر 

لمتمثلون في المنتجون، تجار الجملة، وتجار في إدارة البضاعة وإیصالها إلى المستهلك وا

التجزئة، أو قنوات توزیع مساعدة، وتشمل الوكالات والمؤسسات التي تتخصص في القیام 

بالأنشطة التسویقیة التي تشمل تدفق السلع والخدمات وهم، شركات النقل، المستودعات 

لناتجة عن عقد التسییر  العامة، وكالات الإعلان، ومن ناحیة أخرى، فبما أن المنتوجات ا

سواء خدمة أو سلعة من علامة مشهورة وذو جودة عالیة، فالموزّع یسعى دائما وراء هذه 

المنتجات من أجل الإستمرار في مزاولة نشاطه التجاري والنجاح فیه، خاصة وأنّ أهمیة 

،             9991الجزئي، جامعة الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصطفى رشدي شیحة، علم الاقتصاد من خلال التحلیل -1
.153ص 
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یخص السلع الجودة لم تعد خافیة على المستهلك فهذا یعدّ حافزًا لزیادة نشاط الموزعین فیما

.1والخدمات التي توفرها عملیات عقد التسییر

لنجاح أي مشروع بما فیه المشاریع المتعلقة بعقد التسییر، لابدّ من الإعتماد الأكثر 

فالأكثر على المعلومات في كل المیادین وهذا عن طریق محاولة التقدم المتسارع والتنافس 

على المؤسسات في جمیع القطاعات فنجد المتزاید، حیث أصبحت المنافسة تمارس ضغطها 

المؤسسة دائما تبحث عن كیفیة الحصول على التكنولوجیا المناسبة وكیفیة الولوج إلى 

الأسواق العالمیة، وذلك بالحفاظ على التنافسیة، فتعمل المؤسسة جاهدة لتحسین جودة 

یا لزیادة أرباحها منتجاتها وخدماتها وتحسین وضعها مقارنة بالمنافسین وتفعیل التكنولوج

.2وذلك عن طریق التحكم الجید في المعلومات واستعمالها بالطریقة الذكیة

:الفرع الثاني

.نقل المعرفة الفنیة

إن القیمة الفنیة لمؤسسة ما تكمن في الأشخاص الذین ینشطونها إضافة إلى 

الإمكانیات والوسائل المتوفرة لدیهم، فیمكن وضع هذا في متناول بعض المؤسسات بواسطة 

ما یعرف بنقل التكنولوجیا، فالمؤسسة الموردة تنقل معارفها للمؤسسة المتلقیة وهذه العملیة 

یه لبناء وحدة إنتاجیة، أو إختیار المواد الأولیة المناسبة لإنتاج یمكن أن تذهب إلى التوج

.3مواد غذائیة، وهذا ما یمثل المحلّ بین المورد والمتلقي في عقود نقل التكنولوجیا

وهذا ما یتناسب مع حاجة الدول النامیة الملحة إلى إعداد الكوادر الفنیة القادرة على 

یعها لظروف البیئة المحلیة، التي تعتبر كمرحلة أولیة في إستعاب التكنولوجیا الأجنبیة وتطو 

سبیل خلق وإیجاد تكنولوجیا محلیة بالقدرات الذاتیة، بإعتبار أن إفتقار هذه الدول إلى 

، جامعة "قانون الأعمال"مختور دلیلة، التعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع -1
.09، ص 2007مولود معمري، تیزي وزو، 

یقظة والذكاء الإستراتیجیة، أداة لمواجھة التحدیات المستقبلیة وأحد عوامل التنافسیة، الملتقى الدولي الرابع ، آلیة الیوسفبومدین -2
ن، .س.حول المنافسة والاستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، جامعة الجزائر، د 

.3-2ص 
3 - BROCHON MICHEL، Échanges techniques، Stratégies de l’innovation et du savoir-faire
technologique، S.C.M Publication. seine، 1977، p 13.
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1المهارات الفنیة هو السبب الأساسي في تخلفها عن ركب التطوّر العلمي والتكنولوجي

ث تأثرت الدول النامیة بالأزمات الإقتصادیة فاللجوء إلى عقد التسییر ضرورة إقتصادیة، حی

نتیجة نقص الموارد وازدیاد حجم المدیونیة كذلك الجانب التكنولوجي الذي عرف فشلا كبیرا 

وهذا ما أدى بها إلى التفكیر في ضرورة اللجوء إلى آلیات أخرى تكون مكسبة للتكنولوجیا 

نقل التكنولوجیا إنما هو نقل للمعارف وبالإمكان ربطها بالواقع والمحیط الإقتصادي ذلك أن 

.2والتقنیات التي تكون ناجحة من الوجهة التنمویة

ونقل المعرفة الفنیة هو إلتزام بین صاحب الأسلوب بنقل معارف لطرف آخر على أن 

یمكنه من إنتاج أو صناعة ما، أو تنفیذ خدمات معینة، كما یلتزم فیه أحد الأطراف بمساعدة 

.بل مبلغ مالي یتم الاتفاق علیه في العقدالطرف الآخر مقا

وأهم شرط أدرجه المشرع في تعریف عقد التسییر في المادة الأولى من القانون رقم 

المتعلق بعقد التسییر هو الشهرة لدى المسیر، حیث تعبّر عن امتلاكه لمعرفة فنیة 89-01

الذي تنشط فیه المؤسسة في المجال الذي یعمل فیه أي خبرته وكفاءته ومهارته في المجال

.وتجعله متمیزًا عن باقي الشركات التي تمارس نفس النشاط

.306أنس السید عطیة، سلیمان، المرجع السابق، ص - 1

.55-54، ص مرجع سابقمحمد إقلولي، --2
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:المطلب الثاني

.التأثیر السلبي لعقد التسییر

حتى وإن كان عقد التسییر ذو فائدة بالنسبة للدول النامیة، لكن تتبعه شروط تقییدیة

وبممارسة المؤسسة الأجنبیة أو الطرف القوي النّفوذ یؤثر علیها سلبا ویجعلها في تبعیة 

كاملة، لاسیما مع اضطرارها لمواصلة علاقتها مع تلك المؤسسة إذا إستحال الأمر الحصول 

على سلع أو خدمات بدیلة، وبإعتبار أنّ عقد التسییر یكون بین مؤسسة وطنیة ومؤسسة 

ا مالكة للمعرفة الفنیة والخبرة الفنیة، ما یجعلها تفرض سیطرتها الفنیة والخبرة أجنبیة بإعتباره

الفنیة، ما یجعلها تفرض سیطرتها، بذلك لا یظهر إختلال في التوازن وهذا من خلال خلق 

الفرع (وتبعیة الطرف الضعیف لتكنولوجیا الطرف القوي )الفرع الأوّل(فجوى إقتصادیة 

).الثاني

:الفرع الأول

.خلق فجوى اقتصادیة

یترتب عن عقد التسییر بروز إختلال وعدم توازن فیما یخص طرفي هذه المعاملة 

ومؤدّاه هو اختلاف المراكز القانونیة للأطراف وذلك لملكیة احد الأطراف .الإقتصادیة

للتكنولوجیا وتحكمه فیها وهذا ما یؤدي إلى ظهور طرف قوي وطرف ضعیف، بالتالي عدم 

.ي بین الأطرافالتساو 

.وجود طرفین غیر متساویین:أولا

فقد قام المسیر بحصر الشركة المسیرة 01-89حسب المادة الأولى من القانون رقم 

في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة والشركة المختلطة الاقتصاد أي لا یمكن لغیر هذه 

، بینما یقید المشرع الطرف المسیر، حیث لا مانع أن یكون 1الشركات إبرام عقد التسییر

شخص وطني، مؤسسة أو شركة وطنیة، أو شركة أجنبیة تكون إمّا عامة أو خاصة، إلاّ أنّ 

.53، ص مرجع سابقمعاشو نبالي فطة، -1
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مثل هذه العملیات تستدعي تقنیات ومهارات ومؤهلات خاصة لا یمكن للمؤسسات الوطنیة 

.التصدي للشركات الأجنبیة العملاقة

اط تمتع المسیّر بالشهرة ومهارات وتقنیات معترف بها، یؤكد فكرة تبعیة كما أنّ اشتر 

المؤسسة العامة للمسیر، ففي حالة مثلا إن أفسخ العقد تفقد الشركة تلك العلامة التجاریة 

.مما یؤثر على مركز المؤسسة في السوق لإرتباط الزبائن بعلامة المسیر لا بها

رف الفنیة على العموم ونقل نمط النشاط والعمل  والمحیط الذي یدور حوله نقل المعا

وكیفیة التسییر على الخصوص بین الدول الموردة من جهة والدول النامیة من جهة أخرى  

هو محیط ذو طبیعة خاصة بتمحور خاصة في مفهوم وتصوّر عام ینتج أساسا عن عدم 

.1المساواة التنمویة والتكنولوجیة الأطراف

.الضعیف لإجراءات خاصةإخضاع الطرف :ثانیا

یمرّ عقد التسییر بمرحلة التفاوض من أجل دراسة مختلف العوامل الإقتصادیة 

والاجتماعیة وكلّ الظروف المحیطة بالمؤسسة، كذلك حول الجوانب القانونیة الفنیة لتنفیذ 

، یترتب عن مبدأ التفاوض تحمّل بعض الإلتزامات الأخرى وهي 2عقد التسییر وبلوغ أهدافه

الإلتزام بالتعاون بین الطرفین بتقدیم المعلومات والبیانات اللازمة للتوفیق بین مصالح 

الطرفین، و یبقى التفاوض في هذا العقد مستمرا یتعدى مرحلة إبرام العقد وتنفیذه إلى مرحلة 

.تسویة المنازعات التي قد تترتب عنه

یقوم بحرمان المستورد من كون الطرف المسیر هو الطرف القوي ومالك التكنولوجیا ف

إجراء بحوث أو برامج لتطویر التكنولوجیا محل الاتفاق حتى تتلاءم مع ظروفه المحلیة 

حرمانه من إدخال أي تعدیلات أو تحسینات على التكنولوجیا، تقیید المستورد في تعیین حجم 

.3الإنتاج أو طاقة التشغیل أو نطاق النشاط

.57إقلولي، مرجع سابق، ص محمّد -1
.57-56معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص -2
جلال وفاء محمدین، الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظلّ الجھود الدولیة وأحكام نقل التكنولوجیا في قانون التجارة الجدیدة، -3

.90-89، ص 2001دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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ضعیف یخضع لإجراءات خاصّة، سواء تعلق فهناك عدة عوامل تجعل الطرف ال

الأمر بالممارسات التقییدیة التي تمارس علیها، أو من خلال الغایة التي یرمي إلیها كل 

طرف، فبالنسبة للدول النامیة فعملیة التسییر التي تتلقاها من الطرف الأجنبي یدخل ضمن 

یر یمثل بالنسبة لها جزءا من العملیة التنمویة التي تعمل من أجل تحقیقها، فإنّ عقدالتسی

.دینامكیة  تنمیتها، بالتالي فهي شبه ملزمة بتقبّل الشروط التقییدیة وهذه الإجراءات الخاصة

.1أما بالنسبة للطرف الآخر فیتعلق الأمر بالنسبة له بعملیة تجاریة بحتة

:الفرع الثاني

.تبعیة الطرف الضعیف لتكنولوجیا الطرف القوي

الاقتصادیة في العدید من مجالات الحیاة الإقتصادیة، غیر أن أثارها تظهر التبعیة 

تختلف من علاقة إلى أخرى ومن مجال إلى آخر، كما قد تكون تبعیة نسبیة للبعض وتبعیة 

.مطلقة للبعض الآخر

فإنتهاج الدول النامیة لعملیة عقد التسییر یعود إلى كونها وسیلة للتقدم والنمو 

من دائرة التخلف، وفي الغالب تذهب في إسترادها للتكنولوجیا والمعرفة الإقتصادي والخروج 

الفنیة إلى اختیار التكنولوجیا المتقدمة والأكثر تطوّر إلاّ أنّ ذلك لا یحقق دائما الهدف 

.المقصود، وذلك بسبب عدم مراعاة الإمكانات المادیة والبشریة المحلیة

یجعل الطرف الضعیف غیر قادر على فتقدیم المسیر خدمات وسلع ذو جودة عالیة

الإنتاج لوحده كونه لیس مالك التكنولوجیا، وهذا ما یؤدي إلى خلق نوع من التبعیة یبین 

.الطرف الضعیف والطرف القوي

.عدم إمكانیة ملكیة التكنولوجیا:أوّلاً 

رغم كون عقود التسییر قد سمحت بإكتساب بنیة صناعیة كبیرة، فإنّها لم تؤدّ إلى 

لتحكم في تقنیات التطوّر، وإنجاز الوحدات ووحدات الإنتاج، ولم تأت بفوائد ومزایا للإقتصاد ا

.57إقلولي، مرجع سابق، ص محمد-1
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الوطني  حیث أدّت إلى توقف تام لتنمیة القدرات المحلیة في مجال الدراسات الفنیة وتركیب 

التجهیزات فلا یكفي إستراد التجهیزات والآلات والمعدات، بل لابدّ من تكوین العمال 

.1ب طرق التصنیع والمعرفة الفنیة أي النقل الحقیقي للتكنولوجیاوإكتسا

فنلاحظ أن الدول النامیة تنتهج هذه العقود وتكلفها أموالا ضخمة ثم تجد نفسها غیر 

قادرة على تسییر مركب صناعي أو سیاحي كما ینبغي، وهذا كونها لا تملك التكنولوجیا 

بالتالي تقوم بالبحث عن أشكال وعقود أخرى تسمح بشراء التنمیة وتسمح لها بإكتساب 

صة بعد سلوكها سیاسة تنمویة وتكنولوجیة فاشلة كلفتها أموالا كبیرة السیطرة التكنولوجیة، خا

.ولم تستفد من الخبرات التكنولوجیة والمعارف الفنیة

فحاجة الدول النامیة إلى إستعاب التكنولوجیا الأجنبیة تعد كمرحلة أوّلیة في سبیل 

صرا على الحصول خلق وإیجاد تكنولوجیا محلیة بالقدرات الذاتیة، فأصبح مطلبها غیر قا

على التكنولوجیا المتطوّرة، وإنما شاملا بالضرورة إكتساب تلك الدول القدرات التكنولوجیة 

التي تحقق لها السیطرة الصناعیة والاستغلال الذاتي المباشر والمستقل للتكنولوجیا المستوردة 

إستغلال التكنولوجیا بذلك كان إتجاه الدول النامیة إلى طلب المساعدة الفنیة التي تمكنها من 

.2والتعامل معها على النحو الذي یكسبها سیطرة حقیقیة علیها

وهذه المساعدة الفنیة تتعلق بالتدریب الفني للعمال المحلیین، والمساعدة في التركیب 

.والمساعدة في التشغیل، والمساعدة في حسن إدارة الإنشاءات والتجهیزات موضوع التعاقد

ختلف الدول النامیة أنّها لم تستفد من نقل المعارف الفنیة فلقد أثبتت تجربة م

والتكنولوجیة، كونها لم تستورد التكنولوجیا متمثلة في المعرفة الفنیة وتقنیات الإنجاز بل 

تمثلت في إنجاز وبناء مصانع ومجمعات كبرى دون معرفة كیفیة تشغیلها وكیفیة الوصول 

ي كلّ مرّة ینشأ خلل أو مشكل فمهما تعدّدت الأسباب إلى إنتاج مثلها والعودة إلى المورد ف

فإنّ الدول النّامیة بحاجة ماسة لإعادة النظر في تجربتها في إستراد التكنولوجیا من الخارج 

.11، ص سابقالمرجع -1
.306أنس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص -2
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وعلیها أن تختار المعارف والتقنیات الضروریة والملائمة لها للتمكن من تشغیل وتسییر ما 

.1أقامته من إنجازات

.طرف القوي بكامل حقوقه المعرفیةإحتفاظ ال:ثانیا

إن إحتفاظ الطرف القوي أو الطرف المورّد بحقوقه المعرفیة یعتبر أیضا خلق للتبعیة 

بین طرفي العلاقة والمجالات التي تعمل علیها هذه الحقوق متنوعة نجد منها براءات 

، العلامات التجاریة بما فیها مصدر المنشأ والتصامیم الصناعیة والأسرار التجاریة  الإختراع

لكن من جهة أخرى هذه الحقوق تعتبر كحمایة لمالكها أو لمالك الحق الفكري وتشكل هذه 

الحمایة حاجزا أمام جهود المنافسة غیر المشروعة فبالنسبة للعلامة التجاریة، فجمیع دول 

ماتها وأسمائها التجاریة، والمقصود بحمایتها هو تمییز الأصل التجاري العالم تحمي علا

للمنتج، وإستعمالها أصلا هو بغرض التمییز بین المنتجات ونشاط تجاري عن أنشطة أخرى  

كما تكون حمایة العلامة التجاریة من تقلید العلامة التجاریة، حیث غالبا ما تتم المشابهة بین 

.هذا إلى تضلیل الجمهورالأصل والتقلید، ویدعو

كذلك الإسم الشهیر للمنتج هو علامة تجاریة له، فهو ملزم بالإحتفاظ به وحمایته  

.لأنّه یضمن السمعة الحسنة والشهرة

لذا فالطرف القوي أو مالك التكنولوجیا یعتبر العلامة التجاریة أصل مهم من أصول 

حاب المشاریع التجاریة بعلاماتهم المشروع التجاري، لذا ظهرت الحاجة إلى احتفاظ أص

التجاریة أو الحمایة القانونیة خاصة الذین تقلّد علاماتهم وتستغّل إستغلالا تجاریا دون أيّ 

.إذن مسبق، وكذلك لحمایة جمهور المستهلكین من التضلیل

بذلك فالبلدان النامیة المستوردة للتكنولوجیا تبقى دائما تابعة لتلك العلامة التجاریة 

في حالة إرادتها الحصول على حقوق الملكیة الفكریة سوف تتحمّل تكلفة مالیة باهظة وذلك و 

.13محمد إقلولي، المرجع السابق، ص -1
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بعد الحصول على ترخیص رسمي من مالكها یجیز الإنتفاع بها، وهذا الأمر سیجعل البلدان 

.المتقدمة تتحكم، بحیث تحدّد من تمنحه الترخیص ومن لا تمنحه، ومتى تمنح أم لا

رفة الفنیة، فمنذ قرون هذه السریة كانت تحفظ بین المعلم والتلمیذ وبالنسبة لسریة المع

بدون أيّ تحدید للوقت وعند إنسحاب المعلم، هناك یمكن للتلمیذ أن یطیر بجناحیه لوحده، 

وفي ذلك الوقت كان لا یفكر أبدا في الاتجاه إلى متنافس إلاّ إذا إنتقل إلى مدینة أخرى               

ا في الوقت الحالي هناك نوع من الحمائیة تمنع المتلقي للتقنیات الإستفادة أو بلد آخر، أمّ 

.منها بعد إنتهاء الوقت المحدد لذلك

والحفاظ على السریة یتمثل في تفادي التسربات والإشهارات وتحمّل مسؤولیة التعهّد 

العلم بها رغم سریة المعرفة الفنیة لكن لیس المقصود منها أن یقتصر.1الذي یجب احترامه

على شخص واحد أو أشخاص محدّدین فقط، بل المقصود بذلك ألاّ یمتد العلم بها إلى 

المشتغلین في فنّ صناعي معین حتى تكون في متناول الجمیع دون قید ودون أن یمثل ذلك 

أي إعتداء على حقوق المالك الأصلي، وهذا لأنّ في وقتنا الحالي العملیات الانتاجیة تتطلب 

على نحو شدید التخصص ممّا یتیح الفرصة أمام الكثیر من العاملین داخل العملتقسیم 

المشروع للوصول إلى المعرفة الفنیة المستخدمة وهذا یزید من احتمالات تسربها إلى 

.المشروعات المنافسة

فنجد أنّ مالك المعرفة الفنیة یقوم بعملیة الترخیص بإستعمالها ویدخل في العدید من 

.ت التعاقدیة من هذا النوعالعلاقا

.لكن دائما الدول المتلقیة للتكنولوجیا وللمعرفة الفنیة تبقى تابعة لرغبة مالكها

1- BROCHON MICHEL، Op.cit، p 252.
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إن عجز العقود المدنیة الكلاسیكیة على أداء دورها في مجال الأعمال راجع إلى 

التفكیر الضیق لهذه العقود، فأوضحنا أن عقود الأعمال قد استحدثت بإنتهاج طریقة عقد 

الإقتصادیة بتطویر وتوسیع نشاطها الإقتصادي، ما یسمح التسییر، حیث یسمح للمؤسسة 

.بالضرورة برقي أيّ دولة

فعقد التسییر من أهمّ الأسالیب الحدیثة لتفعیل وتطویر وتنظیم المؤسسة الإقتصادیة 

.وكذا السوق، كما یعتبر أحد مظاهر التعاون الإقتصادي

، وكذا على مدى تطوّر لكن تبقى نجاعة هذا العقد معلقة على تنظیم القانون لها

الفكر الإقتصادي لمسیري المؤسسات الإقتصادیة في أي دولة فیجب معرفة أن مشكلة 

المؤسسات تنشأ من حیث إستراتیجیة التسییر والإدارة، وهذه الإستراتیجیة تعدّ ضروریة 

للمؤسسة الإقتصادیة، كون هذه الأخیرة، وفي رؤیتها الجدیدة، یجب أن تتكیف مع البیئة 

لجدیدة الناجمة عن ظروف جدیدة من الإنفتاح على المنافسة الدولیة وهذا یسمح لنا أن ا

نقول بعبارة أخرى، أنّه لابدّ من تطوریها لذكائها مقارنة مع شركائها في السوق وبالنسبة 

للظروف الجدیدة لتنمیة الاقتضاد الوطني، فمن المهم تحدید عملیة جدیدة لتسییر فعّال في 

.الربحیة من أجل تحقیق الأهداف التي وضعت لهاسیاق منطق 

ورغم قیام المشرع الجزائري بتقنین عقد التسییر في القانون المدني الجزائري على 

عكس التشریعات المقارنة التي لم تقنن هذا العقد ولم تضع أیة نصوص قانونیة بل تركه 

نجد فكرة عدم التوازن عدة نقائص، حیثتحكمه قواعد قانون الأعمال، لكنه یحتوي علىل

في أحكامه والذي یظهر في السماح للطرف الأجنبي من فرض أفكاره ومعلوماته وشروطه 

.رغم إتخاذ أسلوب التفاوض كأساس قانوني لإبرام العقد

حصر الطرف المتعاقد في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة والشركات ذات الإقتصاد 

العمومیة والخاصة الوطنیة إلى جانب إلى جانب المختلط وعلیه ضرورة إقحام المؤسسات 

.الشركات الأجنبیة في تولي التسییر وهو أمر غیر مجسّد واقعیا
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ومن خصائصه أنّه عقد رضائي وملزم للطرفین وهو عقد مسمّى، فیسمح هذا العقد 

لجمیع المؤسسات مهما كان مجال تدخلها بإعتماد هذه التقنیة، غیر أن الواقع العلمي أثبت 

أنّ هذا الأسلوب العقدي تم إعتماده في بعض القطاعات المحصورة  كقطاع السیاحیة 

.والفندقیة

ها تواجه العدید من لعالإقتصادیة لتقنیة عقد التسییر جالمؤسسات جاهصحیح أنّ إنت

المشاكل التي أصبحت تمثل عائقا نحو تقدمها ونموّها، وجعل منتجاتها قادرة على مواجهة 

جات الأجنبیة وتحقیق الجودة في المنتجات لكن ما یلاحظ هو أن تجربة منافسة المنت

المؤسسات الاقتصادیة في مجال عقد التسییر لیست جدّ ناجحة، وهذا لعدّة عوامل، أهمها 

تحكم الطرف المسیر في التكنولوجیا وفي التقنیات المعرفیة والفنیة، الذي أدّى إلى خلق 

میة لاسیما الجزائر لم تستطیع التوصل إلى اكتساب تقنیات الناتبعیة بین الطرفین، فالدول 

وطرق إنجاز وإدارة مشاریعها بنفسها، فإنتهاء مدّة تعاقدها مع المسیر لا یعني إستغلالیتها 

.وتحقیقها لنجاح ذاتي، بل نجد أنها تبقى دائما تابعة لمعارفه الفنیة وأسراره التكنولوجیة

:مثل فيفالإقتراحات التي یمكن عرضها تت

 إعادة تنظیم عقد التسییر بقانون خاص وإخراجه من القانون المدني ووضعه في

نص مستقل لممیزاته الخاصة، ووضعه ضمن طائفة أخرى من العقود التي هي 

.عقود الأعمال

 فیجب فتح المجال أمام 01-89إعادة النظر في المادة الأولى من القانون رقم ،

جمیع المؤسسات الاقتصادیة وعدم حصرها في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة                

.أو الشركة المختلطة الإقتصاد حیث هذا لا یتناسب مع وضع المؤسسات الحالي

 المقابل أو الثمن في حالة عدم تحقیق المردودیة إعتماد المؤسسة العمومیة من دفع

.والأرباح المتفق الوصول إلیها

 توسیع مجال استعمال البرامج المعلوماتیة المساعدة على الاستخدام الفعّال

.للمعلومات المتاحة للمؤسسة
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فهذا یمكن أن یرفع من مستوى مختلف المجالات المالي، البشري، الإنتاجي 

والتسویقي، فضمن نظم وأسالیب تسییریة صحیحة یمكن للدول النامیة والمنتهجة لعقد 

الأجنبیة التسییر أن تواكب تطوّرات محیطها بذلك إفتتاح السوق الوطنیة على المنافسة 

.وتوصلها لمواجهتها بصفة ذاتیة



قائمة المراجع 
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